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ملخص البحث

ــات والمنازعــات  ــي الخصوم ــى الفصــل ف لا يقتصــر دور القاضــي الاداري  عل
ــاء  ــه لالغ ــة امام ــوى المرفوع ــي الدع ــة ف ــكام قضائي ــه باصــدار اح ــرض علي ــي تع الت
ــن  ــن الطرفي ــزاع بي ــمة للن ــة وحاس ــكام  فاصل ــك الاح ــون تل ــث تك ــرار الاداري بحي الق
ــور  ــة لحض ــزة الضامن ــا المتمي ــة باجراءاته ــة قضائي ــار خصوم ــي اط ــن ف المتخاصمي
اطرافهــا وســماع اقوالهــم ودفوعهــم وطلباتهــم ، وانمــا يمــارس ايضــاً ســلطة او وظيفــة 
تمكنــه مــن اصــدار اوامــر لاتحســم النــزاع ولا يترتــب عليهــا تثبيــت الحقــوق او المراكــز 
القانونيــة او تقويتهــا وانمــا يكــون الغــرض منهــا اتخــاذ تدابيرمؤقتــة ومســتعجلة للمحافظــة 
ــة لحيــن الفصــل فــي موضــوع دعــوى الالغــاء  علــى تلــك الحقــوق او المراكــز القانوني
، وذلــك باصدارامــر بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري لحيــن الفصــل فــي موضــوع النــزاع 
، ويعــرف هــذا الامــر بالامــر الولائــي وهــو امــر يصــدره القاضــي الاداري مــن دون 
مواجهــة بيــن الخصــوم ومــن دون اتبــاع الاجــراءات التقليديــة فــي الدعــوى وانمــا يتــم 
ــور  ــى حض ــة ال ــص دون الحاج ــي المخت ــى القاض ــة ال ــدم بعرض ــب يق ــى طل ــاءً عل بن
الطــرف الاخــر كمــا انــه امــر لايمــس اصــل الحــق المتنــازع عليــه ويتمتــع القاضــي عنــد 
اصــداره بســلطة تقديريــة واســعة تقــوم اساســاً علــى الموازنــة والملائمــة بيــن الاعتبــارات 
ــد مــن تعريفــه وتمييــزه عــن غيــره مــن  المختلفــة ولغــرض دراســة الامــر الولائــي لاب
ــة  ــة وكيفي ــه القانوني ــه وطبيعت ــروطه واجراءات ــان ش ــه وبي ــابهة ل ــة المش ــم القانوني النظ

التظلــم منــه واثــاره وهــذا مــا ســنتناوله فــي هــذا البحــث .

Abstract

 The administrative judge’s role is not limited to deciding the disputes 
and disputes that are presented to him by issuing judicial rulings in the case 
brought before him to cancel the administrative decision so that these judgments 
are decisive and decisive for the dispute between the two conflicting parties 
within the framework of a judicial dispute with its distinguished procedures 
guaranteeing the attendance of its parties and hearing their statements, their 
motions and requests, but rather it is also practiced An authority or job that 
enables him to issue orders that do not resolve the dispute and does not entail 
fixing or strengthening legal rights or centers, but rather their purpose is to take 
temporary and urgent measures to preserve those rights or legal centers until a 
decision is made on the issue of the cancellation lawsuit, by issuing an order to 
stop the implementation of the administrative decision until a decision is made 
on a subject Conflict, This matter is known as a Temporary injunction , and it is 
an order issued by the administrative judge without confrontation between the 
litigants and without following the traditional procedures in the case. Rather, it 
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is based on an application submitted by his offer to the competent judge without 
the need for the other party to attend. With wide discretionary power based mainly 
on balance and appropriateness between the various considerations, and for the 
purpose of studying the state matter, it must be defined and distinguished from 
other similar legal systems, and clarify its conditions, procedures, legal nature, 
how to complain about it and its effects, and this is what we will address in this 
research.
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المقدمة 

تتمثــل الوظيفــة الاساســية للقضــاء فــي حســم المنازعــات وذلــك باصــدار احــكام 
قضائيــة فاصلــة تقــرر الحقــوق وتســندها الــى اصحابهــا وتوفــر الحمايــة لهــا وذلــك بتوقيع 
الجــزاء القانونــي علــى مــن يخــل بالقوانيــن ويعتــدي علــى هــذه الحقــوق عــن طريــق اتباع 
الاليــات القانونيــة لتحقيــق العدالــة . ومقتضــى ذلــك انــه فــي حالــة قيــام الادارة باصــدار 
قــراراً قضائيــاً يمــس حقــوق الافــراد او حرياتهــم او مراكزهــم القانونيــة فــأن بامكانهــم 
اللجــوء الــى القضــاء الاداري لطلــب الحمايــة  مــن تصرفــات الادارة والمطالبــة بالغــاء 
القــرار الاداري الــذي يعتقــد انــه يمــس تلــك الحقــوق او الحريــات او المراكــز القانونيــة 
ــرار الاداري والطعــن بمشــروعيته  ــاء الق ــع الدعــوى لالغ ــدء باجــراءات رف ، الا ان الب
لاتؤثــر علــى نفــاذ هــذا القــرار لان القاعــدة  العامــة هــي ان القــرارات الاداريــة تصبــح 
ــى ان  ــة ال ــاره القانوني ــة اث ــاً لكاف ــاً مرتب ــل قائم ــرار يظ ــا ، فالق ــرد صدوره ــذة بمج ناف
تبطلــه الادارة بنفســها اســتناداً لســبب مــن اســباب البطــلان او تســحبه فــي الحــدود التــي 
يجــوز فيهــا الســحب او يقضــى بالغائــه ، وهــذا يعنــي أن لــلإدارة أن تمضــي قدمــاً فــي 
تنفيــذ قراراتهــا علــى الرغــم مــن الطعــن فيهــا أمــام القضــاء فالقــرار الاداري يفتــرض 
ــى مــن يدعــي خــلاف  ــة الادارة وعل ــه الصحــة والســلامة بمجــرد صــدوره مــن جه في
ذلــك اثبــات صحــة مــا يدعيــه وهــذه نتيجــة طبيعــة لامتيــاز او خاصيــة التنفيــذ المباشــر 
للقــرارات الــذي تتمتــع بهــا الادارة ، امــا مــن جانــب مــن المخاطبيــن بالقــرار الاداري  
فبالرغــم مــن الحــق الــذي مُنــح لهــم بـــاللجوء إلــى الجهـــات القضـــائية الإداريــة المختصة 
لاحقــاً للفصــل فــي مــدى مشــروعيته فــإن ذلــك لا يؤثــر فــي التزاماهتــم بتنفيــذ مـــا جــاء 
بــه القــرار فهــم مُطالبــون بدايــة بالتنفيــذ ثــم الطعن فيه عندما يتعـــارض هـــذا القـــرار مـــع 
مصالحهــم الخاصــة مســبباً لهــم أضــراراً ، فالقــرار الإداري المطعــون فــي مشــروعيته 
أمــام القضــاء يجــب أن ينفــذ مؤقتــاً وإلــى غايــة الفصــل النهائــي فــي القضيــة لأن الطعــن 
بالإلغـــاء فــي القـــرار الإداري لا يــؤدي إلــى وقــف تنفيــذه وهــذا نتيجــة لمبــدأ الأثــر غيــر 
الموقــف للطعــن فــي القــرارات الإداريــة  ، لــذا فــأن رفــع دعــوى لالغــاء القــرار الاداري 

عــن طريــق الطعــن بمشــروعيته لايترتــب عليــه وقــف تنفيــذه .
 وبســبب خاصيــة التنفيــذ المباشــر والاثــر غيــر الموقــف للطعــن بالقــرار الاداري 
مــن جانــب و الــى بــطء اجــراءات التقاضــي مــن جانــب اخــر فقــد يترتــب علــى تأخيــر 
ــى  ــا حت ــض عنه ــا او التعوي ــن تداركه ــراراً لا يمك ــة اض ــي المنازع ــم ف ــدار الحك اص
ــي  ــةً ف ــه وخاص ــون في ــرار الاداري المطع ــاء الق ــد بالغ ــا بع ــة فيم ــت المحكم ــو حكم ل
حالــة اســراع الادارة فــي تنفيــذ قرارهــا دون انتظــار نتيجــة حكــم القضــاء فــي الدعــوى 
المرفوعــة لالغائــه ، وامــام هــذا الواقــع وحتــى لايظــل الافــراد تحــت رحمــة الادارة فقــد 
وجــد المشــرع فــي مختلــف الــدول انــه مــن الضــروري الســماح للافــراد باللجــوء الــى 
القضــاء لطلــب الحمايــة المؤقتــة والعاجلــة دون التقيــد بالاجــراءات العاديــة لرفــع الدعوى 
كمــا اجــاز للمحكمــة ان تصــدر امــراً ذو طبيعــة مؤقتــة ومســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار 
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المطعــون فيــه اذا قــدرت ان تنفيــذه ســوف يترتــب عليــه اثــاراً يتعــذر تداركهــا ولا يمكــن 
اصلاحهــا مســتقبلاً ، ويعــرف هــذا الامــر  بالامــر الولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري 
وهــو امــر يصــدر بشــكل ســريع ومباغــت للخصــم لذلــك فانــه يصــدر مــن غيرحاجــة الــى 
مواجهــة بيــن الخصــوم  كمــا انــه امــر لا يقــرر الحقــوق ولا يهدرهــا ولا يقويهــا كونــه لا 
يمــس اصــل الحــق المتنــازع عليــه بــل يهــدف الــى اتخــاذ اجــراء تحفظــي مؤقــت لحمايــة 
هــذه الحقــوق او المراكــز القانونيــة لحيــن صــدور الحكــم فــي موضــوع دعــوى الالغــاء. 
ــوى  ــا دع ــام ضده ــة المق ــرارات الإداري ــذ الق ــف تنفي ــر بوق ــة  الام ــى اهمي وتتجل
ــة  ــن الرقاب ــاً م ــا القضــاء الإداري نوع ــارس به ــي يم ــائل الت ــن الوس ــد م ــه يع ــاء ، ان إلغ
علــى أعمــال الإدارة ، ويمــارس القضــاء الإداري هــذا النــوع مــن الرقابــة بصفــة تبعيــة 
لدعــوى الإلغــاء وبشــكل مســتعجل لضمــان عــدم تعــرض مصالــح الأشــخاص لخطــر تنفيــذ 
القــرارات غيــر المشــروعة ، اذ يضمــن هــذا الوقــف تــدارك النتائــج التــي قــد تترتــب علــى 
تنفيــذ القــرارات الإداريــة وذلــك بمنــح المتضــرر حــق اللجــوء إلــى القضــاء وطلــب وقــف 
ــه أو رفــض  ــى حيــن صــدور حكــم فــي الموضــوع بإلغائ ــه إل ــذ القــرار المطعــون في تنفي

الدعــوى .
ــون  ــي قان ــح ف ــص صري ــد ن ــه لايوج ــي الا ان ــر الولائ ــة الام ــن اهمي ــم م وبالرغ
مجلــس الدولــة العراقــي رقــم )		( لســنة 1979 المعــدل يقضــي بمنــح القاضــي الاداري 
ــه قــد وردت الاشــارة  ــذ القــرار الاداري الا ان ســلطة اصــدار الامــر الولائــي بوقــف تنفي
فــي  البنــد ) حــادي عشــر ( مــن المــادة ) 7( مــن القانــون المذكــور بالاحالــة علــى الاحــكام 
الــواردة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة بقولــه تســري فــي شــأن الاجــراءات التــي تتبعهــا 
ــة  ــات المدني ــون المرافع ــن احــكام قان ــة قضــاء الموظفي ــة القضــاء الاداري ومحكم محكم
رقــم ) 83( لســنة 9	19 فيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذا القانــون . وبالرجــوع 
الــى قانــون المرافعــات المدنيــة نجــد انــه قــد نظــم اصــدار الامــر المذكــور فــي) الفصــل 
الثانــي ( مــن ) البــاب العاشــر( الخــاص بالاوامرعلــى العرائــض او ) القضــاء الولائــي ( 
ممــا يعنــي انــه علــى القاضــي الاداري اتبــاع الاجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

المرافعــات فــي التصــدي لطلــب اصــدار الامــر الولائــي ) الامــر علــى عريضــة ( .
وبالرغــم مــن الفــارق الكبيــر بيــن مــا يدخــل ضمــن القضــاء العــادي مــن 
اختصاصــات نظمهــا قانــون المرافعــات المدنيــة ومــا يختــص بــه القضــاء الاداري الا ان 
القاضــي الاداري العراقــي لــم يقــف مكتــوف الايــدي امــام عــدم النــص علــى ســلطته فــي 
اصــدار الامــر الولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري بنــاءً علــى طلــب صاحــب المصلحــة 
ــوق  ــان حق ــة المشــروعية وضم ــام لحماي ــن الاطــار الع ــب م ــة الطل ، اذا استشــعر اهمي
ــكام  ــى الاح ــتند عل ــة تس ــات قضائي ــاء تطبيق ــى انش ــه عل ــن قدرت ــه وم ــن امام المتقاضي
العامــة فــي قانــون المرافعــات بحكــم كونــه قضــاءً انشــائياً قــد يتحــرر مــن بعــض القيــود 
فــي نطــاق التفســير الواســع للنــص للوصــول الــى حمايــة الحقــوق وصيانتهــا مــن عســف 

الادارة .
 وجريــاً علــى هــدى قانــون المرافعــات المدنيــة ســالف الذكــر ولمــا كانــت 
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 الامر الولائي بوقف تنفيذ القرار الاداريالملف القانوني

ــر مــا  ــة وانهــا خي ــة للاوامــر الولائي ــى العرائــض هــي الصــورة النموذجي الاوامــر عل
ــه  ــول ان ــن الق ــل يمك ــي الاداري لا ب ــا القاض ــوم به ــي يق ــة الت ــال الولائي ــل الاعم يمث
العمــل الولائــي الوحيــد الــذي يقــوم بــه ويتولــى اصــداره بشــكل دوري ومســتمر بقصــد 
اســباغ حمايــة مؤقتــة للحقــوق والحريــات والمراكــز القانونيــة بنــاء علــى الطلبــات التــي 
تقــدم اليــه مــن اجــل اســتصدارها ولحيــن حســم دعــوى الالغــاء ،  عليــه فــأن دراســتنا 
للامــر الولائــي فــي هــذا البحــث ســتنصب علــى الامــر علــى عريضــة الــذي يصــدره 
ــي  ــدة الت ــي الصــورة الوحي ــض ه ــى العرائ ــر عل ــار ان الاوام القاضــي الاداري باعتب
تولــى المشــرع العراقــي تنظيمهــا فــي الفصــل الخــاص بالقضــاء الولائــي ، لــذا ســيكون 
المقصــود بالامــر الولائــي الــذي ســنتولى دراســته فــي هــذا البحــث هــو ذلــك الامــر علــى 

ــرارالاداري . ــذ الق ــف تنفي ــى القاضــي الاداري اصــداره بوق ــذي يتول عريضــة ال
 ومــن اجــل تســليط الضــوء علــى مضمــون الامــر الولائــي ســنتناوله بالدراســة في 
اربعــة مباحــث نتنــاول فــي الاول التعريــف بالامــر الولائــي ونتطــرق فــي الثانــي الــى 
تمييــز الامــر الولائــي عــن النظــم المشــابهة لــه ونخصــص الثالــث الــى بيــان اجــراءات 
اصــدار الامــر الولائــي وشــروطه فيمــا نفــرد المبحــث الاخيــر لبيــان كيفيــة التظلــم مــن 
الامــر الولائــي والآثــار التــي تترتــب عليــه ثــم ننتهــي بخاتمــة نبيــن فيهــا اهــم النتائــج 

والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا فيمــا يخــص الموضــوع.
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المبحث الاول
التعريف بالامر الولائي

ان اعمــال القضــاة ليســت ذات طبيعــة واحــدة فبعضهــا لــه طبيعــة قضائيــة بحتــة 
تنصــب اساســاً علــى حســم المنازعــات وهــذه هــي الاحــكام القضائيــة التــي تعــد النتيجــة 
الطبيعيــة لســلطة القاضــي الاصليــة التــي ترتــب اثــاراً دائمــة كونهــا تنهــي الخصومــات 
وتثبــت الحقــوق والمراكــز القانونيــة وبالمقابــل هنــاك اعمــال لا يصدرهــا القاضــي الاداري 
ــة  ــة وقتي ــد وســائل تحفظي ــا تع ــي فصــل المنازعــات وانم ــة ف ــن ســلطة قضائي ــه م ــا ل بم
تهــدف الــى مســاعدة مقــدم الطلــب علــى تحقيــق مصلحتــه المشــروعة دون المســاس باصــل 
الحــق ، وهــذه هــي الاوامــر الولائيــة التــي تحافــظ علــى تلــك الحقــوق وتعمــل علــى بــث 
ــي  ــن الفصــل ف ــى حي ــة ال ــى تســتقر المراكــز القانوني ــن اوســاط طالبيهــا حت ــة بي الطمأنين
الخصومــات ولغــرض الوقــوف علــى ماهيــة تلــك الاوامــر لابــد مــن معرفــة المقصــود بهــا 
لغــةً واصطلاحــاً ومعرفــة الطبيعــة القانونيــة لهــا  وهــذا مــا ســنتاوله فــي هــذا المبحــث فــي 
مطلبيــن حيــث ســنخصص المطلــب الاول الــى تعريــف الامــر الولائــي لغــةً واصطلاحــاً ، 
حيــث نبيــن تعريــف المصطلــح فقهــاً وقضــاءً وتشــريعاً بينمــا نتطــرق  فــي المطلــب الثانــي  

الــى بيــان الطبيعــة القانونيــة للامــر الولائــي  وعلــى النحــو الاتــي: 

المطلب الاول: تعريف الامر الولائي
نتطــرق فــي هــذا المطلــب الــى بيــان تعريــف الامــر الولائــي لغــةً  فــي فــرع اول 
كمــا نتطــرق فيــه الــى بيــان المعنــى الاصطلاحــي للامــر الولائــي  فــي فــرع ثــان  وعلــى 

النحــو الاتــي :

الفرع الاول: تعريف الامر الولائي لغةً
ــذا  ــي( ل ــن ) الامــر( و)الولائ ــة وموصــوف مكــون مــن كلمتي ــي صف الامــر الولائ

ــي :  ــي اللغــة وكمــا يأت ــن ف ــى اللغــوي للمفردتي ــرع المعن ــي هــذا الف ســنبين ف
كلَّفــه  أمَْــراً:   فيقال أمََرَ فلانــاً  بــه  المأمــور  او  الطلــب   : اللغــة  فــي  الامــر 
شــيئا )1( وجمعــه اوامــر ، والامــر هــو مــا يؤمــر بــه الفاعــل المخاطــب علــى نحــو 
ــري،  ــه أم ــاه ، وأمّرت ــره إي ــه وأم ــره ب ــال أم ــي ، ويق ــض النه ــر  نقي ــل()2(  والام )افع
ــره  ــره ونظي ــر و م ــر أم ــي الأم ــو ف ــره ، وقال ــل أم ــر أي قب ــارةً فأتم ــراً وإم ــر أم  ويأم

) كل وخذ()3(
بالكســر  والولايــة   ، الولايــة  الــى  فنســبة   : اللغــة  فــي  الولائــي  امــا 
الشــئ  وولــي  غيــره)	(  دون  وملكــه  بــه  قــام  اي  الامــر  ولــي  ويقــال  الســلطان 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar)1( المعجم الوسيط في اللغة باب ) امر(  منشور على الرابط :
)2( ابو بكر عبد القاهر الجرجاني – المفتاح في الصرف – مؤسسة الرسالة – بيروت –  ط1  – 1987 – ص		.
)3( ابو بكر عبد القاهر الجرجاني – المفتاح في الصرف – مؤسسة الرسالة – بيروت –  ط1  – 1987 – ص		. 

)	( ابــن منظــور - لســان العــرب - بــاب الهمــزة - فصــل الميــم- الجــزء الأول – ط3  - دار إحيــاء التــراث العربــي-  بيــروت 
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الامــارة والولايــة  عليــه  تســلط  البلــد  وولــي   ، بــه  وقــام  امــره  ملــك  عليــه   او 
 والسلطان)	(.

يتضــح ممــا تقــدم ان الولايــة تــدل علــى الســلطان والقــوة والامــارة وتولــي بعــض 
القــوم بعضــاً ، وتقلــد امــر مــن الامــور والاســتيلاء والغلبــة والاســتحواذ والتمكــن واللزوم 
، وعليــه فــأن تســمية الامــر الولائــي ترجــع الــى الــى ان القضــاء لــه الولايــة العامــة التــي 

فيهــا معنــى الســلطة والامــرة)	(

ً الفرع الثاني: تعريف الامر الولائي اصطلاحا
ليــس هنــاك تعريــف محــدد للامــر الولائــي فقــد وضــع الفقــه تعريفــات متعــددة لــه 
كل تعريــف ينظــر اليــه مــن زاويــة معينــة كمــا ان القضــاء حــاول فــي بعــض احكامــه 
وضــع تعريــف لــه ، وبالرغــم مــن ان التشــريعات لا تهتــم بوضــع تعريــف للامــر 
الولائــي بقــدر اهتمامهــا بوضــع الاحــكام الخاصــة بــه الا ان بعضهــا اشــار الــى تعريــف 
الامــر الولائــي لذلــك ســوف نتطــرق فــي هــذا الفــرع الــى تعريــف الامــر الولائــي فقهــاً 

وقضــاءً وتشــريعاً وعلــى النحــو الاتــي : 

اولاً : التعريف الفقهي للامر الولائي :
ــى  وضــع الفقــه تعريفــات عــدة للامــر الولائــي مــن خــلال تعريفهــم للاوامــر عل
ــر   ــه  ام ــض بان ــه البع ــه اذ عرف ــة ل ــة والنموذجي ــا الصــورة المثالي ــض باعتباره العرائ
يصــدره قاضــي الامــور الوقتيــة بمــا لــه مــن ســلطة ولائيــة وذلــك بنــاءً علــى الطلبــات 
المقدمــة اليــه مــن ذوي الشــأن علــى عرائــض ويصــدر ذلــك الا مــر فــي غيبــة الخصــوم 
ودون المســاس باصــل الحــق)7( وعرفــه اخــر بانــه  قــرار مؤقــت يصــدر بــدون خصومــة 
ــا  ــدون دعــوة الخصــم وســماعه)8( كم ــا اصــدار الامــر ب ــي يصــح فيه ــي الحــالات الت ف
عــرف اخــرون الامــر الولائــي بانــه مــا يصــدره القضــاة مــن قــرارات بنــاءً علــى طلــب 
ــت صــدوره  ــه وق ــون ل ــه ولا تك ــي غيبت ــر وف ــوال الخصــم الاخ ــماع اق خصــم دون س
حجيــة الحكــم)9( ويلاحــظ علــى التعريفــات المذكــورة ان كل تعريــف يبــرز ســمة معينــة 
مــن ســماة الامــر الولائــي فبعضهــا يشــير الــى انــه يصــدر بنــاءً علــى طلــب احــد الخصوم 
وبعضهــا يركــز علــى انــه يصــدر بــدون مرافعــة وفــي غيبــة الخصــم الاخــر وبعضهــا 
يشــير الــى انــه لاتكــون لــه حجيــة الحكــم المقضــي بــه وقــت صــدوره بــل يكــون الهــدف 
منــه اســباغ حمايــة وقتيــة وتحفظيــة علــى الحــق او المركــز القانونــي المــراد اقــراره ، 

- 1999- ص  203  وما بعدها . 
.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar)	( معجم المعاني الجامع باب ) ولاية (  منشور على الرابط : 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar )	( المعجم الوسيط في اللغة باب ) الولاية ( منشور على الرابط :

)7( انظر في هذا المعنى ، تيماء محمود فوزي – القضاء الولائي دراسة مقارنة -  ط1 - المكتب الجامعي الحديث – 
الاسكندرية  – 	201 – 	2 

)8( د. الســيد عبــد الصمــد محمــد يوســف – الامــر علــى عريضــة فــي القانــون  – مكتبــة الوفــاء القانونيــة – الاســكندرية  
- 2013 – ص 8	 .  

)9( لفتة هامل العجيلي – القضاء المستعجل والولائي – دار السنهوري – بيروت – 2020 –ص118 . 
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وهكــذا باقــي التعريفــات التــي وضعــت لــه مــن جانــب الفقــه القانونــي .

ثانياً : التعريف القضائي للامر الولائي :
ــاً  ــم يضــع تعريف ــي ل ــى ان  القضــاء الاداري العراق ــارة ال ــدر الاش ــدء تج ــي الب ف
محــدداً للامــر الولائــي ومــع ذلــك يمكــن القــول ان القضــاء العراقــي لــم يذهــب بعيــداً فــي 
ــد جــاء  ــه فق ــات ل ــه مــن تعريف ــذي وضعــه للامــر الولائــي عمــا وضعــه الفق التعريــف ال
فــي احــد الاحــكام الصــادرة مــن محكمــة التمييــز العراقيــة انــه اذا كان فقهــاء القانــون قــد 
عرفــوا الامــر علــى عريضــة بانــه ماتصــدره المحكمــة بنــاءً علــى طلــب طــرف مــن دون 
ــر  ــه ام ــذي يصــدر ب ــة الموضــوع ال ــى طبيع ــه ال ــه يرجــع في اســتدعاء طــرف اخــر فان
مــن المحكمــة وطبيعــة مــا تجريــه فــي اصــداره)10( وفــي مصــر ذهبــت محكمــة النقــض 
فــي تعريفهــا للاوامــر علــى عرائــض  فــي احــد قراراتهــا بانهــا )الاوامــر التــي يصدرهــا 
ــات المقدمــة  ــى الطلب ــاءً عل ــك بن ــة وذل ــة بمــا لهــم مــن ســلطة ولائي قضــاة الامــور الوقتي
ــوم  ــة الخص ــي غيب ــر ف ــك الاوام ــدر تل ــض ، وتص ــى عرائ ــأن عل ــن ذوي الش ــم م اليه
ودون تســبيب باجــراء وقتــي او تحفظــي فــي الحــالات التــي تقتضــي بطبيعتهــا الســرعة 
ــر  ــك الاوام ــوز تل ــذا لاتح ــه ول ــازع علي ــق المتن ــل الح ــاس باص ــة دون المس او المباغت
 حجيــة ولا يســتنفذ القاضــي الآمــر ســلطته باصدارهــا اذ يجــوز لــه مخالفتهــا بامــر جديــد 
ــد  ــي اح ــي ف ــر الولائ ــية الام ــض ( التونس ــب ) النق ــة التعقي ــت محكم ــبب)11(  وعرف مس
قراراتهــا بانــه وســيلة وقتيــة وضعهــا المشــرع لحفــظ حقــوق ومصالــح مهــددة بالتلاشــي 
وهــو لا يتعلــق بالفصــل فــي خصومــة اذ انــه صــادر بموجــب ســلطة ولائيــة وبنــاءً علــى 

ــب طــرف واحــد ودون ان يســتدعي الطــرف الاخــر)12( . طل

ثالثاً : التعريف التشريعي للامر الولائي :
ــي الا ان  ــف محــدد للامــر الولائ ــى وضــع تعري ــب التشــريعات ال ــم تتطــرق اغل ل
ــة الفرنســي  ــون الاجــراءات المدني ــه ، اذ عــرف قان ــاً ل ــام بوضــع تعريف ــا ق البعــض منه
رقــم )1123( لســنة 	197 الامــر علــى عريضــة بانــه قــرار مؤقــت يتخــذ بــدون اجــراء 
مواجهــة بيــن الخصــوم ودون اســتدعاء الطــرف الاخــر)13( وكذلــك عــرف قانــون 
ــى العرائــض  ــم )0	( لســنة 2002  الاوامــر عل ــي رق ــي اليمن ــذ المدن المرافعــات والتنفي
بانهــا عبــارة عــن قــرارات وقتيــة أو تحفظيــة تصــدر فــي غيــر خصومــة وفــي غيــاب مــن 
ــة لرئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص  صــدر الأمــر ضــده بمقتضــى الســلطة الولائي
ــاً أو إجــازة   ــاً أو تكليف ــذه وتتضمــن إذنن ــه أو بتنفي ــق ب ــد تتعل لا تمــس موضــوع الحــق وق
)10( علــي شــمران حميــد – العمــل الولائــي فــي قانــون المرافعــات المدنيــة – بحــث منشــور فــي مجلــة رســالة الحقــوق التــي 

تصــدر عــن كليــة القانــون جامعــة بابــل – الســنة الخامســة – العــدد الاول – 2013  – ص 	18 ومــا بعدهــا .
ــد – تســبيب الاعمــال  ــي شــمران حمي ــز انظــر عل ــل بشــأن موقــف محكمــة التميي ــد مــن التفاصي ــى مزي )11( للاطــلاع عل

ــورة – 	201 – ص 	10 – 	10 . ــون – المنص ــر والقان ــة – ط1- دار الفك ــوى المدني ــي الدع ــة ف القضائي
)12( انظــر الطعــن المرقــم ) 	0	1 ( لســنة 3	 ق فــي 21/ 12 / 1987 اشــار اليــه المستشــار معــوض عبــد التــواب – 

ــى قانــون المرافعــات – ج2 – ط1 – منشــأة المعــارف – الاســكندرية – 2000- ص 30	 .  المرجــع فــي التعليــق عل
)13( انظــر قــرار المحكمــة المذكــورة  رقــم ) 2	211 ( فــي 28 / 	 / 1989 اشــار اليــه هامــل لفتــة العجيلــي – مصــدر 

ســابق – ص 121 . 
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 الامر الولائي بوقف تنفيذ القرار الاداريالملف القانوني

ــم  ــي رق ــة اللبنان ــون أصــول المحاكمــات المدني ــا قان ــا عرفه للإجــراء أو تنظيمــة)	1( كم
ــي  ــي الحــالات الت ــدون خصومــة ف ــه تصــدر ب ــرارات مؤقت )90( لســنة 1983 بانهــا ق
ــت التشــريعات  ــد خل ــدون دعــوة الخصــم وســماعه)	1( وق ــر ب ــا إصــدار الأم يصــح فيه
ــون  ــي قان ــرد ف ــم ي ــي فل ــر الولائ ــف محــدد للام ــي العــراق ومصــر مــن وضــع تعري ف
المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم )83( لســنة 9	19 المعــدل ولا فــي قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم )13( لســنة 8	19 اي تعريــف للامــر علــى عريضــة 
اذ اكتفــى التشــريعان بذكــر الاحــكام القانونيــة للاوامــر علــى العرائــض فقــط دون ايــراد 

اي تعريــف لهــا.
جديــر بالذكــر ان مشــروع قانــون الاجــراءات المدنيــة العراقــي المدقــق مــن مجلس 
ــي  ــرار وقت ــه ) ق ــة بان ــى عريض ــر عل ــرف الام ــد ع ــام 1999 كان ق ــي الع ــة ف الدول
ــي مســالة مســتعجلة  ــون ف ــي القان ــا ف ــي الاحــوال المنصــوص عليه يصــدره القاضــي ف
ــي  ــم ف ــي اصــداره ان يت ــه مــن احــد الخصــوم ولا يشــترط ف ــدم الي ــب يق ــى طل ــاءً عل بن

ــة الخصــم الاخــر()	1(. مواجه
ــر لايصــدره  ــو ام ــي ه ــر الولائ ــابقة ان الام ــات الس ــع التعريف ــن جمي ــتنتج م نس
ــا هــو وســيلة  ــي المنازعــات وانم ــي الفصــل ف ــة ف ــن ســلطة قضائي ــه م ــا ل القاضــي بم
تحفظيــة وقتيــة يباشــره القاضــي بمــا لــه مــن ســلطة ولائيــة  بهــدف مســاعدة مقــدم الطلــب 
علــى تحقيــق مصلحتــه المشــروعة دون المســاس باصــل الحــق ، فوظيفــة الامــر الولائــي 
ــة المركــز القانونــي بشــكل نهائــي  ــه او حماي ــه او الفصــل في ــد الحــق او الغائ ليــس تاكي
وانمــا يقتصــر علــى حفظــه بصــورة مؤقتــة لحيــن حســم الدعــوى مــن محكمــة الموضــوع 

.
المطلب الثاني: طبيعة الامر الولائي

ــم  ــت المحاك ــد كان ــل فق ــي الاص ــة ه ــة الولائي ــت الوظيف ــة كان ــود القديم ــي العه ف
ــى  ــك عل ــا ذل ــذي كان يفوضه ــم ال ــن الحاك ــر م ــي الام ــلطتها ف ــتمد س ــت تس ــر وكان تأم
نحــو او اخــر حســب النظــام السياســي القائــم فــي الدولــة وبعــد ذلــك نشــأت ســلطة 
ان  ويلاحــظ   ، الاصــل  هــي  واصبحــت  للمحاكــم  القضائيــة  الوظيفــة  أي  الحكــم 
الوظيفــة القضائيــة للمحاكــم وهــي الفصــل فــي الخصومــات تتضمــن حتمــاً الالــزام 
المشــرع  يخولهــا  للمحاكــم   القضائيــة  الوظيفــة  هــذه  جانــب  الــى  ولكــن  والامــر 
بالوظيفــة  تســميتها   جــرى  الوظيفــة  او  الســلطة  وهــذه  الاوامــر  اصــدار   ســلطة 
ــي  ــض ه ــى العرائ ــر عل ــى ان الاوام ــق عل ــد اتف ــث ق ــه الحدي ــة)11( واذا كان الفق الولائي
ــة  ــه )11( اذ عــادة مــا تباشــر الوظيف ــر مــا يمثل ــي  وخي ــة للامــر الولائ الصــورة النموذجي
ــد  ــي تحدي ــو ف ــم اختلف ــض )11( الا انه ــى عرائ ــر عل ــورة اوام ــي ص ــم ف ــة للمحاك الولائي

)	1( انظر المادة ) 93	 ( من القانون المذكور.
)	1( انظر المادة )		2( من القانون المذكور . 
)	1( انظر المادة )	0	( من القانون المذكور .

)17( انظر المادة ) 172 ( من مشروع  القانون المذكور ) غير منشور ( . 
)18( د . احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية – مكتبة الوفاء – الاسكندرية – 	201 – ص 9	10 -0	10 

)19( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر د. امينــة النمــر- اوامــر الاداء فــي مصــر والــدول العربيــة والاجنبيــة – ط3 = 
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الطبيعة القانونية للامر الولائي على اربعة اتجاهات :
ــة  ــة اداري ــي ذو طبيع ــر الولائ ــد الام ــاه يع ــذا الاتج الاتجــاه الاول :  وبمقتضــى ه
ــدى  ــو يتع ــه فه ــه الي ــون أوكل ــولا ان القان ــة القاضــي ل ــي وظيف ــل  ف ــا كان ليدخ ــه م وان
النشــاط القضائــي)20( فالقاضــي لايعــدو ان يكــون موظــف مــن موظفــي الدولــة يتخــذ مــن 
التدابيــر الاداريــة مــا يتلائــم مــع وظيفتــه ويأخــذ اصــدار تلــك التدابيــر شــكل امــر ولائــي ، 
وبنــاءً علــى هــذا الاتجــاه فــان الامــر الولائــي يمكــن ان يقــوم بــه القاضــي ورجــل الادارة 
لا بــل هــو اقــرب الــى الادارة منــه الــى القضــاء وانمــا يســند الــى القضــاة لمــا تتوفــر فيهــم 
مــن ضمانــات خاصــة منهــا العلــم بالقانــون  والخبــرة فــي تطبيقــه فهــذه الضمانــات تشــفع 
فــي تكليفهــم بالقيــام بهــذه الاعمــال الولائيــة التــي تخــرج عــن وظيفــة القضــاء)21( ووفقــاً 
ــة  ــة والاعمــال الاداري ــن الاعمــال الولائي ــي الطبيعــة بي ــلاف ف ــه لا اخت لهــذا الاتجــاه فان
رغــم مــا يتمتــع بــه الامــر الولائــي مــن خصائــص ترجــع الــى مصــدره لا الــى طبيعتــه ، 
والنتيجــة العمليــة لهــذا الاتجــاه ان الاوامــر الولائيــة لاتخضــع للنظــام القانونــي للاعمــال 
ــة  فــلا تخضــع  ــي للاعمــال الاداري ــة اساســية للنظــام القانون ــل تخضــع بصف ــة ب القضائي
الاوامــر الولائيــة لنظــام الطعــن بالاحــكام ويجــوز ســحبها او تعديلهــا ولا تتمتــع بحجيــة 
الشــئ المقضــي بــه . الا ان هــذا الــرأي لــم يســلم مــن النقــد فهــو معيــب مــن اساســه فالعمــل 
الاداري انمــا ينبــع مــن نشــاط ايجابــي وذاتــي يســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة وســلطة 
الموظــف الاداري فيــه تقديريــة ولا يتقيــد فيــه بالقانــون الا فــي حــدود مبــدأ المشــروعية ، 
امــا عمــل القاضــي فأنــه ليــس كذلــك وان كان امــرأ ولائيــاً فالقاضــي لا يتحــرك مــن تلقــاء 
نفســه وليــس لــه نشــاطاً ذاتيــاً او ايجابيــاً و لابــد مــن اللجــوء اليــه لكــي يمــارس ســلطته فهــو 
اذاً ملــزم باجابــة الطلــب المقــدم اليــه بالقبــول او بالرفــض والا عــدَ مرتكبــاً لجريمــة انــكار 
العدالــة ، كمــا ان القاضــي لا يهــدف الــى  تحقيــق مصلحــة عامــة وانمــا يهــدف الــى تحقيــق 
ــي للقاضــي عــن النشــاط  ــف النشــاط الولائ ــك يختل ــي ذل مصلحــة خاصــة او حمايتهــا وف
ــلاً  ــة عم ــر الولائي ــار الاوام ــن اعتب ــا لايمك ــل الادارة . كم ــه رج ــوم ب ــذي يق الاداري ال
اداريــا نظــراً لان هــذه الاوامرتقــوم بهــا المحاكــم وهــي لا تخضــع لنظــام التبعيــة الرئاســية 
ــر  ــي غي ــاط الولائ ــرته للنش ــي مباش ــد القاضــي ف ــل الادارة اذ نج ــه رج ــذي يخضــع ل ال
خاضــع لاوامــر او تعليمــات مــن رئيــس اعلــى وانمــا يخضــع للقانــون مباشــرةً )22( كمــا 
ان القاضــي يتمتــع بالولايــة القضائيــة الكاملــة عنــد إصــداره الأوامــر علــى العرائــض ، 
وهــو ليــس جــزء مــن الإدارة أو ســلطة إداريــة رئاســية بــل هــو ســلطة قضائيــة محايــدة)23(

ــي  ــز ف ــر – الوجي ــف خاط ــت يوس ــك د. طلع ــر كذل ــكندرية – 1989 – ص	3 وانظ ــة – الاس ــات الجامعي =دار المطبوع
 شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة –دار الفكــر والقانــون – المنصــورة – 2010 -  ص	30 وكذلــك انظــر
 د. اســامة روبــي عبــد العزيــز الروبــي – الوســيط فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - ج 2 – دار النهضــة العربيــة 

– القاهــرة – 	200 – 290 . 
)20( انظر د. احمد ابو الوفا - مصدر سابق  - هامش ص 9	10 . 

)21( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الاتجــاه انظــر مشــهور محمــد الدعيــس – الحكــم القضائــي والامــر الولائــي فــي قانــون 
ــا –  ــة للدراســات العلي ــة اليمني ــون الخــاص بالاكاديمي ــي القان ــوم ف ــى درجــة دبل ــي – رســالة للحصــول عل ــات اليمن المرافع

منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي للاكاديميــة المذكــورة - ص 	1 .
)22( انظر د. احمد ابو الوفا - مصدر سابق  - ص 0	10.  

)23( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر علــي شــمران حميــد – العمــل الولائــي فــي قانــون المرافعــات المدنيــة – مصــدر ســابق  – 
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 الامر الولائي بوقف تنفيذ القرار الاداريالملف القانوني

الاتجــاه الثانــي :  يــرى انصــار هــذا الاتجــاه ان الامــر الولائــي يعتبــر عمــلاً ذو 
ــي  ــالاداري البحــت ولا بالقضائ ــاً  فــلا هــو ب ــاً قضائي طبيعــة  مختلطــة فهــو عمــلاً اداري
البحــت وعليــه فــأن العمــل الولائــي لا تتطابــق طبيعتــه مــع الطبيعــة القضائيــة البحتــة ولا 
مــع الطبيعــة الاداريــة البحتــة بــل هوعمــل ذو طبيعــة مختلطــة او مزدوجــة  ناتجــة عــن 
الجمــع بينهمــا )2)( حيــث يتكــون مــن عمــل قضائــي وعمــل ولائــي فــي آن واحــد  فينســب 
ــى العمــل الولائــي بموضوعــه ، اذ  ــى العمــل القضائــي بشــكله ومصــدره ، وينســب إل إل
يــرى أنصــار هــذا الإتجــاه أن للقضــاء وظيفــة مزدوجــة قضائيــة وإداريــة فبحكــم تكويــن 
الســلطة القضائيــة وطبيعتهــا تملــك قســطاً مــن الســلطة الإداريــة ، كمــا انــه لايمكــن فصــل 
الســلطة الولائيــة التــي تتمتــع بهــا الســلطة القضائيــة عنهــا ، أو أن يعهــد بهــذا الأختصــاص 
ــة  ــة القضائي ــة ، فوحــدة المنظوم ــق بالســلطة القضائي ــا الوثي ــة لإرتباطه ــة إداري ــى جه إل
تقتضــي إبقــاء الســلطة الولائيــة فــي رحــاب الســلطة القضائيــة )2)( وقــد انتقــد هــذا الاتجــاه 
بــان اعمــال الادارة القضائيــة هــي اعمــال اداريــة بحتــة مثــل توزيــع القضايــا بيــن القضــاة 
وتحديــد مواعيــد فتــح وختــام المرافعــة والضــم والتأجيــل وغيرهــا ، امــا الامــر الولائــي 
فغايتــه حمايــة مصلحــة خاصــة تتعلــق بالغيــر والاصــل ان الــذي يحمــي المصالــح الخاصة 

هــو القضــاء)2)(  

الاتجــاه الثالــث : ويذهــب انصــاره الــى ان الامــر الولائــي هــو عمــل قضائــي بحــت 
اي عمــل ذو طبيعــة قضائيــة وســلطة القاضــي فيــه تقديريــة اي يكــون البــت فيهــا متــروكاً 
ــة اســم  ــى الاعمــال الولائي ــق انصــار هــذا الاتجــاه عل ــك اطل ــره لذل ــه وتقدي لمحــض رأي
اعمــال القضــاء التقديــري ، ومــع الســير باضفــاء الطبيعــة القضائيــة البحتــة علــى الاعمــال 
الولائيــة فقــد وصفــت باوصــاف عديــدة منهــا ) اعمــال قضائيــة اراديــة ، اعمــال قضائيــة 
وقتيــة ، او انهــا اعمــال قضائيــة بالتبعيــة او اعمــال قضائيــة بحتــة ( )1)( ويؤخــذ علــى هــذا 
الاتجــاه انــه لايمكــن القــول ان الامــر الولائــي لــه صفــة العمــل القضائــي البحــت وذلــك 

لعــدم امــكان اعتبــار الامــر الولائــي فــي نفــس الدرجــة والمرتبــة مــع الحكــم القضائــي.

الاتجــاه الرابــع : يــرى اصحــاب هــذا الاتجــاه ان الامــر الولائــي ليــس لــه طابــع 
قضائــي وانمــا وظيفتــه تخــدم وظيفــة القضــاء الاساســية لان القضــاء يفتــرض دائمــاً وجود 
رابطــة قانونيــة بينمــا لا يفترضهــا العمــل الولائــي كمــا ان قيــام القاضــي بالاعمــال الولائية 
لايمنحهــا الطبيعــة القضائيــة كمــا انهــا لاترتــب ماترتبــه الاحــكام القضائيــة مــن اثــار )1)( 
فطبيعــة  هــذه الأوامــر وفــق اصحــاب هــذا الاتجــاه  ليســت قضائيــة بحتــه ، وإنمــا هــي 

وســيلة مكملــة أو تابعــة لوظيفــة القاضــي الأساســية )1)( .
ص 	18 وما بعدها .

)	2( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر اثيــر ناظــم حســين – اوامــر القاضــي الاداري علــى العرائــض – رســالة ماجســتير - كليــة 
القانــون -  جامعــة كربــلاء .- ص 9 ومــا بعدهــا .

)	2( لمزيد من التفاصيل انظر مشهور محمد الدعيس  – مصدر سابق – ص 	1 .
)	2( انظر في هذا المعنى اثير ناظم حسين  – مصدر سابق – ص 11 .

)27( انظر مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص 	1 .
)28( انظر علي شمران حميد – العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية – مصدر سابق – ص187 .

)29( انظر مشهور محمد الدعيس  – مصدر سابق – ص 	1 .
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الاتجــاه الخامــس : وهــذا الاتجــاه يمثلــه بعــض الفقــه الحديــث فــي فرنســا وايطاليــا 
ومصــر ويــرى ان الامــر الولائــي عبــارة عــن نشــاط  ) عمــل ( قضائــي ولا يختلــف عــن 
الحكــم القضائــي مــن حيــث الطبيعــة الا انــه يختلــف عنــه  بالدرجــة )30(  ونحــن نميــل الــى 
تأييــد هــذا الاتجــاه ، و يمكــن ان نتلمــس طبيعــة الامــر الولائــي علــى وفــق ماذهــب اليــه 
اصحــاب هــذا الاتجــاه فــي ثنايــا قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( لســنة 9	19 الــذي 
جعــل الوظيفــة الاصليــة للمحاكــم الفصــل فــي المنازعــات )31( والفصــل فــي المنازعــات 
ــند  ــور اس ــون المذك ــات ، الا ان القان ــي الخصوم ــة ف ــة فاصل ــكام قضائي ــون الا باح لايك
ــة  ــي حال ــا ف ــدم اليه ــب يق ــى طل ــاءً عل ــر بن ــي اصــدار الاوام ــة اخــرى ه ــم وظيف للمحاك
الاســتعجال)32( وهنــا تقــع منطقــة الاشــتباه بيــن الحكــم القضائــي والامــر الولائــي لان كل 
منهمــا يصــدر عــن القضــاة وهــو نظــام معــروف فــي القانــون العراقــي الا ان طبيعــة عمــل 
القاضــي فــي الامــر الولائــي لاتنصــرف الــى الفصــل فــي النــزاع القائــم بيــن الطرفيــن كمــا 
فــي الاحــكام ، اذ يكــون اللجــوء الــى القاضــي لاتخــاذ تدابيــر معينــة منهــا مــا يســتهدف 
ــراره )  ــق او اق ــد الح ــى تاكي ــي ال ــا يرم ــا م ــر ( ومنه ــق ) الاوام ــى الح ــة عل المحافظ
ــق  ــه ويســلك كل شــخص الطري ــكل حــق اجــراء يحفظــه ويحمي ــرر ان ل الاحــكام ( فالمق
ــد حصــر المشــرع الاجــراءات  ــه  وق ــه وظــروف خصم ــذي يتناســب  مــع طبيعــه حق ال
المؤديــة الــى ذلــك فــي الدعــاوى الموضوعيــة والدعــاوى المســتعجلة والاوامــر الولائيــة ) 
الاوامــر علــى العرائــض ( وخــص بهــا القضــاء كأصــل عــام ، واوجــب تحقــق المواجهــة 
ــن  ــه وبي ــة بين ــد الخصوم ــى تنعق ــوى حت ــق الدع ــلك الشــخص طري ــن الخصــوم اذا س بي
المدعــى عليــه ليتصــدى القضــاء للنــزاع بموجــب ســلطه القضائيــة فيصــدر حكمــاً ، امــا اذا 
ســلك الشــخص طريــق الحصــول علــى اجــراء مؤقــت للمحافظــة علــى الحــق قبــل الفصــل 
ــة  ــى ســلطته الولائي ــة امــراً اســتناداً ال ــأن القضــاء يصــدر فــي هــذه الحال ــي الدعــوى ف ف
ويكــون هــذا الامــر وقتيــاً لحيــن حســم الدعــوى ، وكمــا قيــل فــأن القاضــي العراقــي ) يحكــم 
ويقــرر ويأمــر ( فهــو يحكــم فــي القضــاء العــادي فــي الفصــل فــي الدعــوى ، ويقــرر فــي 

القضــاء المســتعجل  ، ويامــر فــي القضــاء الولائــي )33( .
ــة  ــه الاصلي ــى ولايت ــة عل ــة اضافي ــاء ولاي ــح القض ــرع من ــك ان المش ــى ذل ومعن
التــي هــي اصــدار الاحــكام وفقــاً للقواعــد العامــة للترافــع ، وهــي ولايــة اصــدار الاوامــر 
الولائيــة والتــي تصــدر مــن المحاكــم بنــاءً علــى طلبــات  يقدمهــا ذوو الشــأن فــي عرائــض 
. عليــه فانــه اذا كان ثمــة اختــلاف بيــن الاعمــال الولائيــة والاعمــال القضائيــة فانهــا ليســت 
ــة  ــال الولائي ــة ، فالاعم ــي الدرج ــلاف ف ــو اخت ــا ه ــة وانم ــي الطبيع ــة ف ــات جذري اختلاف
تتعلــق بحمايــة حقــوق ومصالــح الافــراد لذلــك لايوجــد مــا يمنــع مــن النظــر اليهــا كأعمــال 
ــق تمامــاً  ــة انهــا تتطاب ــة بالطبيعــة القضائي ــع الاعمــال الولائي ــي تمت ــة ولكــن لايعن قضائي
مــع الاحــكام القضائيــة بــل همــا نوعــان مختلفــان مــن اعمــال الوظيفــة القضائيــة يتمتعــان 

بالصفــة القضائيــة .
)30( انظر اثير ناظم حسين  – مصدر سابق – ص 12 .

)31( لمزيد من التفاصيل انظر مشهور محمد الدعيس  – مصدر سابق – ص 	1 .
)32( انظر المادة ) 29 ( من القانون المذكور .
)33( انظر المادة )1	1( من القانون المذكور .
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 الامر الولائي بوقف تنفيذ القرار الاداريالملف القانوني

المبحث الثاني
تمييز الامر الولائي عن غيره من النظم القانونية

يصــدر الامــر الولائــي مــن القاضــي الاداري بمقتضــى ســلطته ) الولائيــة ( فــي 
اصــدار الاوامــر الــى جانــب قيامــه بوظيفتــه الاصليــة ) القضائيــة ( لحســم النــزاع 
عــن طريــق اصــدار الاحــكام ، والقاضــي الاداري عندمــا يقــوم باصــدار الامــر الولائــي 
ــى اتخــاذ اجــراء وقتــي ســريع  ــل يهــدف ال ــه ب ــازع علي لايمــس اصــل الموضــوع المتن
ومباغــت للخصــم فــي بعــض حــالات الاســتعجال بهــدف المحافظــة علــى الحــق او الحرية 
او المراكــز القانونيــة يكــون مضمــون هــذا الاجــراء ابقــاء الحــال علــى ماهــو عليــه لحيــن 
حســم الدعــوى المرفوعــة مــن قبــل طالــب الامــر ، اي ان مضمــون الامــر الولائــي هــو 
ايقــاف تنفيــذ القــرار الاداري مؤقتــاً لحيــن حســم دعــوى الالغــاء ، ونظــراً لصــدور الامــر 
الولائــي فــي الحــالات المســتعجلة فانــه قــد يقتــرب مــن القضــاء المســتعجل كمــا ان تميــزه 
ــرعة  ،  ــه الس ــى وج ــوى عل ــر الدع ــام نظ ــن نظ ــاً م ــه قريب ــة يجعل ــرعة والمباغت بالس
لذلــك نــرى لزامــاً تمييــز الامــر الولائــي عــن هــذه النظــم فــي ثــلاث مطالــب نتنــاول فــي 
المطلــب الاول تمييــزه عــن الحكــم القضائــي ونميــزه عــن القضــاء الاداري المســتعجل 
فــي مطلــب ثانــي امــا المطلــب الثالــث فنفــرده لتمييــزه عــن نظــر الدعــوى علــى وجــه 

الســرعة وعلــى النحــو الآتــي :

المطلب الاول: تمييز الامر الولائي عن الحكم القضائي
يختلــف الحكــم القضائــي الــذي يصــدره القاضــي فــي الظــروف العاديــة عــن الامــر 

الولائــي فــي عــدة امــور يمكــن بيانهــا بالاتــي : 
ــم اصــدار الحكــم  ــي اصــل الحــق ومــن ث اولاً : لايســتطيع القاضــي ان يفصــل ف
القضائــي الا بعــد ســماع اقــول الطرفيــن واســانيدهما ولايتــم ذلــك الا بتكليــف الخصــوم 
بالحضــور امــام القاضــي انســجاماً مــع مبــدأ احتــرام حــق الخصــم فــي الدفــاع وهــذا مــا 
اتفقــت عليــه القوانيــن المقارنــة امــا الاوامــر الولائيــة فتصــدر بــدون تكليــف بالحضــور 
ــاس  ــى اس ــوم عل ــي يق ــر الولائ ــة )	3( . فالام ــر الولائي ــة الخاصــة للاوام ــبب الطبيع بس
ــات  ــن موجب ــك م ــده لان ذل ــر ض ــدور الام ــوب ص ــاب المطل ــة بغي ــرار بغت ــاذ الق اتخ

ــب الامــر . ــة التــي يرمــي اليهــا طال ــة والعاجل ــة المؤقت ــة القضائي الحماي
ثانيــاً : يخضــع اصــدار الاحــكام القضائيــة لجملــة مــن القواعــد والاجــراءات 
نظمتهــا قوانيــن المرافعــات كمبــدأ علانيــة الجلســات والتبليغــات وســماع اقــوال الخصــوم 
ــرى اتخــاذه مــن  ــا ت ــاء نفســها بم ــن تلق ــة م ــم المحكم ــدأ جــواز حك ــة ومب ــاء المرافع اثن
ــات  ــن المرافع ــت قواني ــد نظم ــة فق ــر الولائي ــا الاوام ــوى)	3( ام ــات الدع ــراءات لاثب اج
)	3(  ابراهيــم المشــاهدي – مناقشــات قانونيــة – سلســلة الثقافــة القانونيــة – مطبوعــات وزارة العــدل العراقيــة – بغــداد 
– 1993–  ص 82 ، وانظــر فــي ذات المعنــى المستشــار انــور طلبــة  - موســوعة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة -  ج3 

– دار الكتــب القانونيــة – القاهــرة – ص 	9	 .
)	3( تيماء محمود فوزي  – مصدر سابق – ص 9	 .
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ــب احــد  ــى طل ــاءً عل ــا بن ــث يباشــر القاضــي اصداره ــا )	3( حي ــة اصداره ــة كيفي المقارن
ــاً  ــف الخصــم بالحضــور ضمان ــورة ودون تكلي ــراءات المذك ــد بالاج الخصــوم دون التقي

ــه)37(. ــلاغ خصم ــدم اب ــي تتحــق بع ــي الت ــر الولائ ــب الام لمصلحــة طال
ــه  ــة الشــئ المقضــي ب ــاً : يترتــب علــى صــدور الحكــم القضائــي تمتعــه بحجي ثالث
ــر  ــا الام ــها ، ام ــة نفس ــي القضي ــر ف ــادة النظ ــن اع ــع القاضــي م ــى من ــؤدي ال ــذي ي وال
الولائــي فيســتطيع القاضــي الاداري اعــادة النظــر فيــه وتعديلــه كلاً او جــزءً والعــدول عنــه 

واصــدار مــا يخالفــه)38( .
المختلفــة  الطعــن  بطــرق  القضائيــة  بالاحــكام  الطعــن  يجــوز   : رابعــاً 
يجــوز  فــلا  الولائيــة  الاوامــر  امــا  المرافعــات  قوانيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص 
 الطعــن فيهــا بهــذه الطــرق وانمــا يتــم التظلــم منهــا بالطــرق التــي رســمها القانــون 

لذلك )39( .
ــة  ــر قابل ــاذ الا اذا اصبحــت غي ــة النف ــة واجب ــكام القضائي ــح الاح ــاً : لاتصب خامس
للطعــن فيهــا بطــرق الطعــن العاديــة او اذا صــدرت مشــمولة بالنفــاذ المعجــل ، امــا الاوامر 

الولائيــة فانهــا مشــمولة بالنفــاذ المعجــل وبقــوة القانــون )0	(
ــتثناء  ــع اس ــنة ) م ــر س ــة عش ــه بمضــي خمس ــوم ب ــق المحك ــقط الح ــاً : يس سادس
الاحــكام الغيابيــة ( فــي اغلــب الــدول امــا الاوامــر الولائيــة فانهــا تســقط اذا لــم تقــدم للتنفيــذ 
خــلال مــدة قصيــرة قــد تكــون )عشــرة( ايــام فــي بعــض القوانيــن)1	( او ) عشــرين ( يومــاً 

)2	( او )ثلاثيــن ( يومــاً فــي قوانيــن اخــرى)3	(.

ــر  ــلاً ام الام ــاً والا كان باط ــبيباً كافي ــي تس ــم القضائ ــبيب الحك ــب تس ــابعاً : يج س
الولائــي فليــس مــن الــلازم ان تذكــر الاســباب التــي دعــت الــى اصــداره الا اذا خالــف امــر 
اخــر ســبق صــدوره )		( والمقصــود بعــدم تســبيب الامــر الولائــي هــو ان القاضــي الاداري 
لا يقــوم بعمليــة تكييــف قانونــي للوقائــع بهــدف تحديــد الوصــف القانونــي الــذي يناســبها 
ــاق قاعــدة  وبالتالــي يهيــئ الفرصــة لاعمــال نــص قانونــي معيــن ، ولا يبحــث عــن انطب
ــارف - الاســكندرية - -  ــأة المع ــة – ط3 - منش ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــذ ف ــا - إجــراءات التنفي ــو الوف ــد أب )	3( د. أحم

	198 - ص7	1.
ع العراقــي الأوامــر علــى العرائــض ) القضــاء الولائــي ( فــي قانــون المرفعــات المدنيــة فــي المــواد )1	1- )37(  نظَّــم المشــرَّ
ــم المشــرع المصــري الموضــوع فــي المــواد ) 	19- 200( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  3	1( ، وكذلــك نظَّ
رقــم 13 لســنة 8	19 المعــدل  و فــي المــواد ) 	0	 - 12	  (   مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي رقــم )90( 
ــم )130( لســنة 9	19،  ــة التونســية رق ــة والتجاري ــة الإجــراءات المدني لســنة 1983، وفــي المــواد )213_223( مــن مجل
ع  ــم )0	( لســنة 2002  ، ونظمهــا المشــرَّ ــذ المدنــي اليمنــي رق وفــي المــواد )		2_3	2 ( مــن قانــون المرافعــات والتنفي

الفرنســي فــي قانــون الاجــراءات المدنيــة رقــم )1123( لســنة 	197 المعــدل فــي المــواد )93	_98	( .
)38( علي شمران حميد – العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية – مصدر سابق  – ص 189 وما بعدها .

)39( نســرين جابــر هــادي -  القضــاء الاداري المســتعجل – دراســة مقارنــة – ط1 - المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع – 
ــرة – 2017 – ص 8	 . القاه

)0	( د.احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية- مصدر سابق – ص 0	10 .
)1	( انظــر الفقــرة )1( مــن المــادة  ) 		1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي والمــادة )288( مــن قانــون المرافعــات 

المدنيــة والتجاريــة المصــري .
)2	( انظر المادة )221(  من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية . 

)3	( انظر المادة )2	2(  من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني  . 
)		( انظر المادة ) 200( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
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 الامر الولائي بوقف تنفيذ القرار الاداريالملف القانوني

ــة  ــدى ملائم ــر م ــة تقدي ــوم بعملي ــا يق ــدف حســمه ، وانم ــزاع به ــى ن ــة عل ــة معين قانوني
اصــدار الامــر مــن عدمــه اعتمــاداً علــى ظاهــر الاوراق والمســتندات والوقائــع المقدمــة 
اليــه وفقــاً لقناعتــه المتكونــة بعــد معاينتهــا بشــكل ســريع واتخــاذ الاجــراء الــلازم باصــدار 

الامــر الولائــي  بايقــاف تنفيــذ القــرار الاداري  او عــدم ملائمــة ذلــك قانونــاً )		( .

المطلب الثاني: تمييز الامر الولائي عن القضاء الاداري المستعجل
ــث الشــكل والموضــوع  ــاً مــن حي ــد القضــاء الاداري المســتعجل عمــلاً قضائي يع
ــم للمحافظــة  ــى حك ــة القضــاء المســتعجل هــو الحصــول عل ــم وغاي ــه المحاك ــص ب تخت
علــى حــالات مســتعجلة لصيانــة حقــوق احــد الطرفيــن المتنازعيــن دون المســاس باصــل 
الحــق)		( لذلــك فانــه مــن الطبيعــي ان يتشــابه القضــاء الاداري المســتعجل مــع الاوامــر 
الولائيــة التــي يصدرهــا القاضــي الاداري فــي بعــض الامــور لان القاضــي الاداري يملــك 
ســلطة الفصــل فــي المنازعــات الاداريــة باصــدار احــكام قضائيــة فاصلــة فيهــا بالاضافــة 
ــراءات  ــزاع باج ــل الن ــس اص ــي لا تم ــة الت ــر المؤقت ــدار الاوام ــي اص ــلطته ف ــى س ال
ســريعة ومختصــرة مــن اجــل حمايــة الحقــوق والمراكــز القانونيــة ، كمــا ان هنــاك بعــض 
الاختلافــات بينهمــا  لذلــك ســوف نســتعرض فــي هــذا المطلــب اوجــه الشــبه والاختــلاف 

بيــن الامــر الولائــي والقضــاء الاداري المســتعجل وعلــى النحــو الاتــي :

اولاً : اوجه التشابه بين الامر الولائي والقضاء الاداري المستعجل : 
يتشابه الامر الولائي مع القضاء الاداري المستعجل من حيث الاتي :

كل مــن الامــر الولائــي والقضــاء الاداري المســتعجل قضــاء غيــر اصيــل اي 	 
انــه قــرار وقتــي وتحفظــي لحمايــة الحقــوق والمراكــز القانونيــة لأمــد قصيــر 

ريثمــا تحســم الامــور بدعــوى الحــق الموضوعــي)7	( .
كل مــن الامــر الولائــي والقضــاء الاداري المســتعجل لا يمســان اصــل الحــق 	 

ــل  ــر والتبدي ــل للتغيي ــرار قاب ــذا الق ــت وه ــرار مؤق ــاذ ق ــى اتخ ــان ال ــل يهدف ب
ــاً للقضــاء  ــر طلب ــواء اكان ينظ ــوى ، فالقاضــي س ــرت ظــروف الدع اذا تغي
المســتعجل ام طلبــاً لاصــدار امــراً ولائيــاً فهــو لايمــس باصــل طلــب الالغــاء 
بــل يعتمــد علــى ظاهــر حــال المســتندات المقدمــة اليــه ، اي لا يقــوم بتغييــر 
ــق،  ــود الح ــن وج ــد م ــير او التاك ــة التفس ــى مهم ــوم ولا يتول ــز الخص مراك
والمقصــود بأصــل الحــق الــذي يمتنــع علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة 
ــوق  ــدد حق ــذي يح ــي ال ــبب القانون ــو الس ــه ه ــاس ب ــي المس ــي الولائ والقاض
والتزامــات كل مــن الطرفيــن قبــل الآخــر فــلا يجــوز أن يتنــاول هــذه الحقــوق 
والالتزامــات  بالتغييــر أو التأويــل الــذي مــن شــانه المســاس بموضــوع النــزاع 
القانونــي بينهمــا كمــا ليــس لــه أن يغيــر أو يعــدل مــن مركــز أحــد الطرفيــن 

)		( انظر  د.احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية- مصدر سابق – ص 0	10.
)		( انظر في هذا المعنى – مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص 31  

)7	( لمزيد من التفاصيل انظر نسرين جابر هادي – مصدر سابق – 		 وما بعدها  .
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القانونــي أو أن يعــرض فــي أســباب حكمــه إلــى الفصــل فــي موضــوع النــزاع 
أو أن يؤســس قضــاؤه علــى أســباب تمــس أصــل الحــق أو أن يتعــرض لقيمــة 
المســتندات المقدمــة مــن أحــد الطرفيــن ويقضــي فيهــا بالصحــة أو البطــلان أو 
ــات  ــر لإثب ــدب خبي ــق أو ن ــى التحقي ــة إل ــدي كالإحال يأمــر باتخــاذ إجــراء تمهي
ــه  ــليماً ليفصــل في ــزاع س ــر الن ــرك جوه ــه أن يت ــن علي ــل يتعي ــق ب أصــل الح
قاضــي الموضــوع لأنــه هــو المختــص وحــده بالحكــم فيــه ، ويترتــب علــى ذلــك 
ــي بحــث الأوراق والمســتندات  ــن  أن يتمعــن ف ــي الحالتي ــس للقاضــي ف ــه لي أن
المقدمــة إليــه مــن قبــل الخصــوم أو أن يفســرها أو يصــدر قــراراً حاســماً وإنمــا 
يقــوم بفحــص النــزاع مــن ظاهــر مــا يقــدم إليــه مــن أوراق ومســتندات مــن أجــل 

اتخــاذ قــرار وقتــي)8	(.
ان كل منهمــا يهــدف الــى اتخــاذ اجــراءات ســريعة لحمايــة الحــق او المركــز 	 

القانونــي او لتمكيــن صاحبــه مــن المحافظــة عليــه ســواء اكان ذلــك مــن ناحيــة 
ــراءات  ــن اج ــر ســرعة م ــد اكث ــي تع ــا والت ــي كل منهم ــة ف ــراءت المتبع الاج
ــرار  ــا الق ــدر فيه ــي يص ــرة الت ــدة القصي ــلال الم ــن خ ــة او م ــي العادي التقاض
المســتعجل او الامــر الولائــي )9	( اذ علــى القاضــي ان يقــوم علــى وجه الســرعة 
ــد مــن جهــة بالإنتهــاء مــن تحضيــر طلــب  بالــرد علــى الطلــب مــا دام أنــه مقيّ
وقــف التنفيــذ قبــل تنفيــذ القــرار، ومــن جهــة أخــرى عليــه إنجــاز هــذا العمــل 

قبــل صــدور الحكــم فــي الموضــوع)0	(.
ــة 	  ــب الاركان القانوني ــى جان ــتعجال ال ــن الاس ــى رك ــان عل ــا يقوم ان كل منهم

ــة الاســتعجال لغــرض اصــدار  الاخــرى)1	( حيــث تشــترط القوانيــن توفــر حال
ــرار الاداري او حكــم مــن القضــاء المســتعجل)2	( .    ــذ الق ــف تنفي ــي بوق امــر ولائ

ان كل منهمــا مشــمول بالنفــاذ المعجــل  والــذي يعــد اســتثناءً مــن القاعــدة العامــة 	 

ــات  ــون المرافع ــة لقان ــباب الموجب ــي الاس ــاء ف ــد ج ــابق – ص 		1 ، وق ــدر س ــي – مص ــل العجيل ــة هام ــر لفت )8	( انظ
 المدنيــة العراقــي ان الــذي يجمــع بيــن القضــاء المســتعجل والولائــي ان كلاً منهمــا قضــاء غيــر اصيــل ويجــري علــى وجــه 

السرعة ....  .
)9	( لذلــك فــإن إصــدار الأمــر الولائــي يكــون بالإعتمــاد علــى ظاهــر المســتندات المقدمــة إلــى المحكمــة دون الخــوض فــي 
أصــل الحــق ، وقــد أخــذت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة بهــذا الشــرط فــي قرارهــا الصــادر فــي الدعــوى رقــم )	2	1( 
ــذ القــرار  ــذ .... تحكــم بوقــف تنفي ــه القــول : ) إن المحكمــة فــي صــدد طلــب وقــف التنفي فــي 12/ 12/ 1	19 ، إذ ورد في
المطعــون فيــه أو برفــض هــذا الطلــب دون المســاس بطلــب الإلغــاء ذاتــه الــذي تفصــل فيــه المحكمــة بعــد ذلــك فصــلاً نهائيــاً 
علــى مقتضــى مــا تتبينــه مــن دلائــل موضوعيــة يقدمهــا كل مــن طرفــي الخصومــة (  اشــار الــى القــرار اثيــر ناظــم حســين 
ــر هــادي – مصــدر ســابق  ــل حــول هــذا الموضــوع انظــر: نســرين جاب ــد مــن التفاصي – مصــدر ســابق – ص1	 و لمزي
– ص7	 وكذلــك انظــر تيمــاء محمــود فــوزي – مصــدر ســابق -  ص 		 وكذلــك انظــر نــدى حمــزة صاحــب – القضــاء 
ــن –  ــوق – جامعــة النهري ــة الحق ــة العراقــي – رســالة ماجســتير  - كلي ــون المرافعــات المدني ــي قان ــه ف المســتعجل وتطبيقات

ص33-	3 . 
)0	( انظــر تيمــاء محمــود فــوزي – مصــدر ســابق – ص		 وللاطــلاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل والنصــوص التــي تنظــم  
ــة الفقضــاء الاداري  ــداوي – مدون ــال جــواد كاظــم الحمي ــي فرنســا انظــر : د . كم ســرعة اجــراءات القضــاء المســتعجل ف

الفرنســي - ج1 – القســم التشــريعي – دار الســنهوري – بيــروت – 2020 – ص121 ومــا بعدهــا .
)1	( د. عبــد اللطيــف نايــف عبــد اللطيــف - الدعــوى المســتعجلة والحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري – ورقــة عمــل  مقدمــة 

الــى   المؤتمــر الرابــع لرؤســاء المحاكــم الإداريــة فــي الــدول العربيــة - بيــروت - 	201 – ص2 . 
)2	( نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص 7	 .
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التــي تتطلــب لتنفيــذ الحكــم ان يصبــح نهائيــاً)3	( كمــا نصــت علــى ذلــك اغلــب 
القوانيــن ، ويكــون النفــاذ المعجــل لهمــا فــي  العــراق بقــوة القانــون)		( .

 
ثانياً : اوجه الاختلاف بين الامر الولائي والقضاء الاداري المستعجل: 

يختلف الامر الولائي عن القضاء المستعجل من حيث الاتي : 
ــى 	  ــم الحصــول عل ــث يت ــى كل منهمــا حي ــث اجــراءات الحصــول عل مــن حي

القــرار فــي القضــاء المســتعجل عــن طريــق رفــع الدعــوى ومراعــاة قواعــد 
الحضــور والغيــاب والتبليــغ وونظــر الدعــوى بصــورة علنيــة ومراعــاة حريــة 
الدفــاع والمســاواة بيــن الخصــوم ، اي تطبــق بشــأنه جميــع القواعــد اللازمــة 
بشــأن اصــدار الاحــكام مــع مراعــاة حالــة الاســتعجال)		( امــا الامــر الولائــي 
ــق الاجــراءات  ــاع اجــراءات خاصــة لايمكــن تطبي ــه باتب ــم الحصــول علي فيت
ــدون مراعــاة  ــي ب ــر الولائ ــورة اعــلاه بشــأنها اذ يصــدر القاضــي الام المذك

لقواعــد الحضــور والغيــاب او قواعــد المرافعــة الاخــرى)		( .
مــن حيــث الاختصــاص او الســلطة يمــارس القاضــي المســتعجل اختصاصــاً 	 

ــت  ــوات الوق ــن ف ــا م ــى عليه ــي يخش ــائل الت ــي المس ــث ف ــد البح ــاً عن قضائي
ليتولــى حســم النــزاع مؤقتــاً دون المســاس باصــل الحــق ، فيمــا يســتند القاضــي 
عنــد اصــداره الامــر الولائــي علــى ســلطته الولائيــة لاصــدار تدابيــر وقتيــة)7	( 
ــي  ــا ف ــي ام ــل قضائ ــو عم ــتعجل ه ــي القضــاء المس ــل القاضــي ف اي ان عم
ــي  ــا يصــدره القاضــي ف ــاً)8	( فم ــس قضائي ــاً ولي ــه ولائي ــي فعمل ــر الولائ الام
القضــاء المســتعجل يســتند الــى ســلطة تختلــف عــن الســلطة التــي يســتند اليهــا 

القاضــي عنــد اصــداره الامــر الولائــي.
فالقــرارات الصــادرة مــن القضــاء 	  مــن حيــث اســتعمال طــرق الطعــن 

المســتعجل يتــم الطعــن بهــا حســب القواعــدة العامــة للطعــن بالاحــكام)9	( امــا 
الامــر الولائــي فيتــم الطعــن فيهــا وفقــاً للطريقــة التــي رســمها القانــون بــأن يتــم 
التظلــم منهــا امــام المحكمــة التــي اصدرتهــا والقــرار الصــادر بنتيجــة التظلــم 

ــلاً للتمييــز)0	( . يكــون قاب
مــن حيــث وصــف القــرار فقاضــي الامــور المســتعجلة يصــدر حكمــاً يقضــي 	 

بمطلــوب الخصــم او برفضــه امــا قاضــي الاوامــر فيصــدر امــراً علــى ضــوء 
)3	( انظــر المــواد )1	1- 3	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي  الــذي جــاء فــي اســبابه الموجبــة ) ان كثيــراً مــن 

مــن المســائل المســتعجلة يمكــن حلهــا بطلــب مســتعجل او بأمــر علــى عريضــة ... ( 
)		( علي شمران حميد – العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية – مصدر سابق  – ص 191 . 

)		( انظــر الفقــرة )1( مــن المــادة )		1( مــن قانــون الممرافعــات المدنيــة العراقــي والمــادة ) 70	( مــن قانــن اصــول 
المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي والمــادة ) 288( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري .

)		( انظر المادة )0	1( من قانون المرافعات المدنية العراقي .
)7	( لمزيد من التفصيل انظر تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 9	 .

)8	( لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 8	1 .
)9	( نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص8	 .

)0	( علي شمران حميد – العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية – مصدر سابق – ص191.
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مــا ورد فــي طلــب مــن تقــدم بــه الا ان ذلــك لايكــون بمعــزل عــن حكــم القانــون 
واحترامه)1	(.

ــع 	  ــه يخض ــاً فان ــلاً قضائي ــتعجل عم ــاء المس ــادام القض ــبيب م ــث التس ــن حي م
للقواعــد العامــة التــي تنظــم العمــل القضائــي لذلــك فــان الحكــم المســتعجل يجــب 
ان يكــون مســبباً امــا الامــر الولائــي فــلا يشــترط فيــه التســبيب الا اذا خالــف 

امــراً ســابقاً وكمــا بينــا ذلــك فــي موضــع ســابق .
ــن القضــاء المســتعجل 	  ــم الصــادر م ــع الحك ــا يتمت ــة كل منهم ــث حجي ــن حي م

بحجيــة الامــر المقضــي بــه فــي بعــض الحــالات ، امــا الامــر الولائــي فــلا يتمتع 
بتلــك الحجيــة عنــد صــدوره لذلــك يســتطيع القاضــي الــذي اصــدره ان يصــدر 
مــا يخالــف امــره الســابق)2	( اذ يجــوز لــه تعديلــه كلًا او جــزءً او العــدول 

عنــه)3	(  .

المطلب الثالث: تمييز الامر الولائي عن نظر الدعوى على وجه السرعة
ــي مســائل  ــذي يصــدر ف ــي ال ــن الامــر الولائ ــز بي ــب التميي ــي هــذا المطل ــى ف نتول
مســتعجلة يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت والتــي يكــون اصدار الامــر فيها مــن اختصاص 
القاضــي الولائــي وبيــن المســائل التــي يتــم نظــر الدعــوى فيهــا علــى وجــه الســرعة ، اذ 
تعــرف الدعــاوى التــي تنظــر علــى وجــه الســرعة بانهــا منازعــات موضوعيــة تقــدم الــى 
ــي  ــزاع ف ــا بحكــم قطعــي ويكــون هــذا الحكــم حاســماً للن قاضــي الموضــوع ليفصــل فيه
اصــل الحــق اذ ان المشــرع يحــث القاضــي علــى الفصــل فــي هــذه الدعــاوى علــى وجــه 
الســرعة ويكــون للقاضــي الحــق فــي فحــص المســتندات والموازنــة بيــن مراكــز الخصــوم 
ــل  ــر قاب ــم يكــون الحكــم غي ــة المقدمــة ومــن ث ــى آخــر اســتناداً للادل ــح طــرف عل وترجي
للتعديــل حتــى لــو تغيــرت الظــروف اذ ان هــذه الدعــاوى تكــون فــي مســائل لا تحتــاج الــى 
حمايــة وقتيــة)		( لــذا تعــد الدعــاوى التــي تنظــر علــى وجــه الســرعة دعــاوى موضوعيــة 
تســري عليهــا جميــع الاحــكام والاجــراءات الخاصــة بالدعــاوى الموضوعيــة وان النــص 
ــي  ــى ســرعة الفصــل ف ــة عل ــاً للمحكم ــد الا حث ــى وجــه الســرعة لا يع ــا عل ــى نظره عل
الطلــب وهــو امــر تنظيمــي لا يتعلــق بالنظــام العــام وان القــرار الصــادر فيهــا لــه حجيــة 
مطلقــة بخــلاف الامــر الولائــي الــذي لا يتمتــع بحجيــة مطلقــة  ولا يقيــد محكمــة الموضــوع 
ــك  ــق لذل ــس اصــل الح ــي لايم ــر الولائ ــو لان الام ــبب ه ــه والس ــوع عن ــدم الرج ــي ع ف
ــى نظرهــا  لايختــص القضــاء الولائــي فــي النظــر فــي المســائل التــي نــص المشــرع عل
علــى وجــه الســرعة ولا يجعلهــا مــن قبيــل المســائل المســتعجلة وانمــا يختــص بنظرهــا 

قاضــي الموضــوع)		(.
)1	( انظر المادة )3	1( من قانون المرافعات المدنية العراقي والفقرة )1( من المادة  )	21( من القانون نفسه .

)2	( لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 8	1 .
ــوزي – مصــدر ســابق –  ــك انظــر تيمــاء محمــود ف ــي – مصــدر ســابق – ص 9	1 وكذل ــة هامــل العجيل  )3	( انظــر لفت

  ص 0	 .
)		( نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص8	 .

)		( لمزيد من التفاصيل انظر : نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص8	 .
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فقــد يجيــز القانــون فــي بعــض الــدول  لرئيــس المحكمــة فــي احــوال الاســتعجال 
ان يصــدر – بنــاءً علــى طلــب ذوي الشــأن – امــراً غيــر قابــل للطعــن بتقصيــر الميعــاد 
المقــرر لايــداع الادارة للمذكــرة والمســتندات ويعلــن الامــر الــى ذوي الشــأن خــلال اربــع 
وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ صــدوره)		(  كمــا يجيــز القانــون فيمــا يتعلــق بابــلاغ تاريــخ 
الجلســة الــى ذوي الشــأن تقصيــر ميعــاد الحضــور مــن ثمانيــة ايــام كحــد ادنــى الــى ثلاثــة 
ايــام)7	( كمــا قــد ينــص القانــون صراحــة فــي احيــان اخــرى علــى وجــوب الفصــل فــي 
الدعــوى علــى وجــه الســرعة مــن ذلــك مــا قضــت بــه المــادة )	3( مــن قانــون مجلــس 
ــا التــي تحــال اليهــا  ــة فــي القضاي ــه ) تفصــل المحكمــة التأديبي ــة المصــري مــن ان الدول
علــى وجــه الســرعة .....( ومــن ذلــك ايضــاً نــص المــادة )3( مــن القانــون رقــم)10( 
ــون  ــي الطع ــم الفصــل ف ــوب ان يت ــذي يقضــي بوج ــي مصــر ايضــاً ال ــنة 1972 ف لس
الموجهــة الــى قــرارات الفصــل بغيــر الطريــق التأديبــي حــلال ســنة علــى الاكثــر مــن 
ــادة  ــي الم ــي ف ــة الفرنس ــراءات المدني ــون الاج ــن قان ــا بي ــي فرنس ــا)8	( وف ــخ رفعه تاري
ــاوى  ــف الدع ــبة لمختل ــا بالنس ــل به ــة يعم ــراءات عام ــاك اج ــى ان هن ــه عل )	0	( من
ــراءات خاصــة مختصــرة  ــاك اج ــا ان هن ــمى )Lprocedure Ordinaire( كم وتس
ــمى  ــر وتس ــبيل الحص ــى س ــريع عل ــي التش ــاوى وردت ف ــى دع ــبة ال ــا بالنس ــل به يعم
)Lprocedure Sommaire( والقصــد مــن هــذه التفرقــة هــو تمييــز الدعــاوى مــن 
ــه  ــى وج ــا عل ــي يتوجــب نظره ــاوى الت ــي الدع ــم الفصــل ف ــث يت ــا حي ــث اجراءاته حي

ــر وباجــراءات ســريعة ومختصــرة )9	( . ــوراً مــن دون تأخي الســرعة ف
ــاء  ــة القض ــت محكم ــد الزم ــريعات ق ــض التش ــاك بع ــأن هن ــراق ف ــي الع ــا ف ام
الاداري بنظــر الدعــوى علــى وجــه الســرعة ومنهــا مــا جــاء فــي قانــون المحافظــات غير 
المنتظمــة فــي اقليــم رقــم )21( لســنة 2008 المعــدل الــذي اجــاز فــي البنــد )ثالثــاً( مــن 
المــادة )	( منــه لعضــو مجلــس المحافظــة الطعــن بقــرار انهــاء عضويتــه لــدى محكمــة 
ــت  ــرار وتب ــه بالق ــخ تبليغ ــن تاري ــاً م ــر يوم ــة عش ــلال )	1( خمس القضــاء الاداري خ
المحكمــة بالطعــن خــلال )30 ( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ اســتلامها للطعــن . كمــا جــاء 
فــي الفقــرة )	( مــن البنــد )ثامنــاً ( مــن المــادة ) 7 ( مــن القانــون المذكــور انــه للمحافــظ 
ان يطعــن بقــرار الاقالــة لــدى محكمــة القضــاء الاداري خــلال )	1(  خمســة عشــر يومــاً 
مــن تاريــخ تبلغــه بــه وتبــت المحكمــة بالطعــن خــلال )30 ( ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ 
اســتلامها للطعــن . ممــا تقــدم يبــدو واضحــاً ان المشــرع العراقــي قــد بيــن الفــرق بيــن 
الامــر الولائــي وبيــن نظــر الدعــوى علــى وجــه الســرعة الــذي يــرد بنصــوص محــددة 
وفــي مســائل معينــة . والمشــرع عندمــا ينــص علــى نظــر الدعــوى علــى وجــه الســرعة 
لا يقصــد ان يجعــل موضــوع الدعــوى مــن المســائل المســتعجلة التــي تســتوجب اصــدار 
امــراً ولائيــاً فيهــا حتمــاً  بــل الغــرض هــو ان تنظــر الدعــوى مــن دون تاخيــر ، ويكــون 

)		( ندى حمزة صاحب – مصدر سابق – ص 32 .
)7	( انظر المادة )	2( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )7	( لسنة 1972 .

)8	( انظر المادة )30( من قانون مجلس الدولة المصري انفاً  .
ــارف – الاســكندرية –  ــأة المع ــة – منش ــاوى الاداري ــو – الدع ــل انظــر د . ماجــد راغــب الحل ــن التفاصي ــد م )9	( لمزي

	200 – ص 20 .
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مــن شــأن هــذا النــص ان تخضــع هــذه الدعــاوى لمجموعــة مــن الاجــراءات المبســطة التــي 
تشــبه فــي كثيــر مــن الاحيــان الاجــراءات المتبعــة فــي المســائل المســتعجلة الا انــه رغــم 
ذلــك تبقــى الدعــوى التــي تنظــر علــى وجــه الســرعة دعــوى عاديــة)70( نســتخلص ممــا 
تقــدم ان كل مــن الامــر الولائــي ونظــر الدعــوى علــى وجــه الســرعة يتشــابهان فــي ان كل 
منهمــا يتــم نظــره ســريعاً وباجــراءات مبســطة لا انــه رغــم ذلــك توجــد عــدة اختلافــات 

بينهمــا تتمثــل بالاتــي :
اولاً : مــن حيــث الاجــراءات: ان الدعــاوى التــي تنظــر علــى وجــه الســرعة 
هــي مــن الدعــاوى العاديــة تنطبــق عليهــا الاجــراءات والاحــكام التــي تتعلــق بالدعــاوى 
العاديــة ، امــا الامــر الولائــي فهــو امــر علــى عريضــة يصــدر بنــاء طلــب يقدمــه  طالــب 
اصــدار الامــر دون مواجهــة الطــرف الاخــر لــذا يتســم نظــام الاوامــر الولائيــة بســهولة 
ــوق  ــة الحق ــي حماي ــرع وه ــتهدفها المش ــة اس ــق غاي ــك لتحقي ــرعتها وذل ــراءات وس الاج

ــاع . ــه مــن الضي ــذي يخشــى عليهــا في ــت ال ــي الوق ــة ف والمراكــز القانوني
ثانيــاً : مــن حيــث الطبيعــة: ان اهــم خــلاف بيــن الدعــاوى التــي تنظــر علــى وجــه 
الســرعة وبيــن الامــر الولائــي هــو مــا يرجــع الــى طبيعــة كل منهمــا فالدعــاوى التــي تنظــر 
ــرار  ــو ق ــي فه ــر الولائ ــا الام ــة  ام ــة موضوعي ــى وجــه الســرعة دعــاوى ذات طبيع عل

يصــدر باجــراء وقتــي تحفظــي يقــوم علــى وقائــع قابلــة للتغييــر)71( .
ثالثــاً : مــن حيــث التقديــر: عــادة مــا تكــون الدعــاوى التــي تنظــر على وجه الســرعة 
محــددة فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر وســلطة القاضــي فيهــا مقيــدة فــي حســم الدعــوى 
خــلال مــدة محــددة ، امــا الامــر الولائــي فحالاتــه ومجــالات اصــداره غيــر محــددة علــى 
ســبيل الحصــر وهــو عمــل ارادي يتمتــع القاضــي فيــه بســلطة تقديريــة واســعة ويصــدر 
قــراره علــى اســاس اعتبــارات الملائمــة ، فالقاضــي فــي الاوامــر الاولائيــة يقــوم بــدور 
ــة الحقــوق  ــر مــدى ملائمــة اصــدار الامــر الولائــي لحماي ــه تقدي اســتقصائي واســع يخول

والمراكــز القانونيــة  او عــدم ملائمــة ذلــك)72(.
رابعــاً : مــن حيــث النتيجــة: يصــدر القاضــي فــي الدعــاوى التــي تنظــر علــى وجــه 
الســرعة حكمــاً يحســم المنازعــة ويتضمــن بيانــات وخصائــص معينــة وتترتــب عليــه اثــار 
تختلــف عــن تلــك التــي يتضمنهــا الامــر الولائــي او الاثــار التــي تترتــب عليــه ، امــا فــي 
الامــر الولائــي فــان القاضــي لا يصــدر حكمــا قضائيــا وإنمــا يصــدر أمــرا ولائيــا لا يقيــده 
ويســتطيع العــدول عنــه متــى رأى أن المصلحــة مــن الأمــر الســابق انتهــت ولــم تعــد قائمــة 
أو طــرأت وقائــع جديــدة أو صــدر الأمــر الأول بنــاءً علــى خطــأ فــي التقديــر أو خطــأ فــي 
الواقــع أو القانــون أو بتغيــر الظــروف بشــكل عــام ، كمــا تعتبــر الأوامــر علــى العرائــض 

مجــرد تدابيــر أو إجــراءات تحفظيــة لا تكســب حقــا ولا تهــدره )73(.
)70( انظر في ها المعنى نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص1	 .

)71( ومــن تطبيقــات محكمــة القضــاء الاداري فــي العــراق نظرهــا للدعــوى المقامــة مــن محافــظ بغــداد ) ف . ج ( الــذي اقــام 
الدعــوى المرقمــة ) 823	/ ق / 2019 (  بتاريــخ  7 / 10 / 2019  فحــددت المحكمــة يــوم  13 / 10 / 2019  موعــداً 
لنظــر الدعــوى علــى وجــه الســرعة وفقــاً للقانــون وفــي نفــس الوقــت ردت المحكمــة نفســها طلــب المدعــي المذكــور المــؤرخ 
فــي 7 / 10 / 2019  باصــدار امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ قــرار اقالتــه بموجــب قرارهــا المرقــم )3728 /  2019 ( فــي 7 / 

10 / 2019 وباضبــارة عــدد )	3 / ولائــي / ق / 2019 (  ) غيــر مشــور ( . 
)72( د. امينة النمر – مصدر سابق – ص 	3.

)73( انظر في هذا المعنى : مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص 32 .
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المبحث الثالث
اجراءات  اصدار الامر الولائي وشروطه

ــا للقاضــي الاداري اصــدر امــر  ــي يجــوز فيه مــن الصعــب حصــر الحــالات الت
ولائــي بايقــاف تنفيــذ القــرار الاداري فهــذه الحــالات  متعــددة ومتنوعــة بتنــوع الحقــوق 
والحريــات والمراكــز القانونيــة المــراد حمايتهــا والمحافظــة عليهــا بشــكل مؤقــت لحيــن 
حســم الدعــوى الموضوعيــة فــي اصــل النــزاع ، ويمــارس القضــاة اصــدار تلــك الاوامــر 
بموجــب ســلطتهم الولائيــة لــذا فانهــم يمارســون ســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد مــا اذا 
كان هنــاك وجــه لســلوك هــذا الســبيل ام لا ، ونتيجــة لذلــك يحيــط المشــرع اصــدار الامــر 
ــا  ــب توفره ــروط يج ــا و الش ــي اتباعه ــي ينبغ ــراءات الت ــن الاج ــة م ــي بمجموع الولائ
لاصــدار امــر ايقــاف التنفيــذ اذ  ان ســلامة الاجــراءات وتوفــر الشــروط تقــود الــى صحــة  
ــى دراســة  ــذا المبحــث ال ــي ه ــك ســوف نتطــرق ف ــة ، لذل ــن المحكم ــر الصــادر م الام

اجــراءات وشــروط اصــدار الامــر الولائــي فــي مطلبيــن وعلــى النحــو الاتــي:

المطلب الاول: اجراءات اصدار الامر الولائي
ينبغــي الاشــارة الــى ان الاوامــر الولائيــة التــي يصدرهــا القاضــي الاداري هــي 
قــرارات خطيــرة جــداً لانهــا تصــدر مــن غيــر مواجهــة وفــي غفلــة مــن الاشــخاص الذيــن 
يمكــن ان تمــس حقوقهــم ، لــذا توجــب اغلــب القوانيــن اتبــاع مجموعــة مــن الاجــراءات 
ــل  ــوف تكف ــا س ــا فانه ــمت مبادئه ــت وس ــا انتظم ــراءات كلم ــذه الاج ــا لان ه لاصداره
حمايــة الحقــوق وصيانــة المراكــز القانونيــة ولا ينبغــي التســاهل بشــأنها علــى اســاس انهــا 
قــرارات مؤقتــة بامــكان المتضــرر ان يتظلــم منهــا امــام المحكمــة التــي اصدرتهــا اذ ان 
هــذا التســاهل قــد يمــس بحيــاد القاضــي الاداري وعدلــه حتــى وان لــم يشــترط فيهــا رفــع 
دعــوى أمــام القضــاء بــل كانــت عــن طريــق تقديــم طلبــات أمــام المحكمــة المختصــة)	7( 
ــى  ولذلــك يخضــع  اصــدار الامــر الولائــي الــى مجموعــة  مــن الإجــراءات ينبغــي عل
ــل هــذه  ــوب وتتمث ــى الامــر المطل ــه الحصــول عل ــن يمكن ــب الأمــر إتباعهــا وإلا فل طال

الاجــراءات بالاتــي :  
اولاً : تقديم طلب بعريضة الى المحكمة المختصة لاصدار الامر .

لغــرض اســتصدار امــر ولائــي يجــب علــى الخصــم الــذي لــه مصلحــة باصــداره 
تقديــم طلــب بذلــك الــى المحكمــة المختصــة فالقاضــي الــذي يقــوم باصــدار الامــر الولائــي 
ــى  ــدم بعريضــة ال ــر ان يتق ــب الام ــى طال ــا يجــب عل ــاء نفســه وانم ــن تلق لا يتحــرك م
المحكمــة لاصــدار الامــر)	7( وطلــب اصــدار الامــر الولائــي يجــب ان يقــدم الــى المحكمــة 
المختصــة بنظــر الموضــوع والمحكمــة المختصــة باصــدار الاوامــر الولائيــة فــي القضاء 
)7	( – المحكمــة  برئيــس  المنوطــة  والولائيــة  القضائيــة  الاعمــال   – الرحمــن  عبــد   شــرفي 
الاتــي الرابــط  علــى  منشــورة  الجزائــر  فــي  للقضــاء  العليــا  المدرســة  اجــازة  لنيــل     : رســالة 
https://qawaneen.blogspot.com/03/2018/blog-post_265.html

)	7( انظر في هذا المعنى مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق ص 		 . 
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الاداري العراقــي همــا محكمــة القضــاء الاداري ومحكمــة قضــاء الموظفيــن وبذلــك 
ــاً  لايجــوز تقديــم الطلــب الــى المحكمــة الاداريــة العليــا لانهــا تمــارس اختصاصــاً تمييزي
علــى الاحــكام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمتيــن المذكورتيــن وليــس مــن اختصاصهــا 
اصــدار الاوامــر الولائيــة )	7( كمــا لا يجــوز تقديــم الطلــب الــى محكمــة القضــاء الاداري 
لاصــدار امــر ولائــي فــي موضــوع يدخــل فــي اختصــاص محكمــة قضــاء الموظفيــن و 

مقامــة فيــه دعــوى امامهــا والعكــس صحيــح .
وعلــة تقديــم الطلــب الــى المحكمــة المختصــة بنظــر الموضــوع هــو ان الاختصــاص 
العــام المتعلــق بطلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري يتبــع اختصــاص المحكمــة العــام بنظــر 
الدعــوى موضوعيــاً لــذا يفتــرض ان تكــون المحكمــة مختصــة اصــلاً بنظــر دعــوى الالغاء 
ــة  ــي هــذه الحال ــه ، وف ــرار الاداري المطعــون في ــذ الق ــف تنفي ــي وق ــت ف ــا الب ليتســنى له
يتعيــن عليهــا رفــض طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري اذا رأت ان موضــوع الدعــوى لا 

يدخــل فــي اختصاصهــا او انهــا ممنوعــة مــن نظــره)77(.

ثانياً : شكل العريضة التي يقدم بها الطلب .
ــى  ــد مــن إفراغــه فــي قالــب مكتــوب عل ــم الطلــب شــفاهاً ، بــل لاب  لا يجــوز تقدي
هيئــة عريضــة ويلاحــظ  ان اغلــب القوانيــن لــم تشــترط شــكلاً معينــاً للعريضــة التــي يقــدم 
ــدد  ــختين)79( او ع ــن نس ــون العريضــة م ــت ان تك ــا  الزم ــب )78( الا ان بعضه ــا الطل به
معيــن مــن النســخ )80( والغايــة مــن تقديــم الطلــب بهــذه الصــورة هــو تأشــير القاضــي علــى 
النســخة الاصليــة وحفظهــا فــي الملــف فيمــا تســلم  النســخة الثانيــة  الــى طالــب اصــدار 
ــاً عليهــا صــورة الامــر ويقتصــر تأشــير القاضــي علــى نســخة واحــدة مــن  الامــر مكتوب
العريضــة وليــس النســختين )81( ويشــترط فــي هــذه النســخ التطابــق ، ويقصــد بالتطابــق 
التشــابه الحرفــي فــي الكلمــات والعبــارات الــواردة فــي كلتــا النســختين وليــس التطابــق فــي 
شــكل الكتابــة التــي تحــرر بهــا النســختان اذ يجــوز ان تكتــب النســخة الاولــى بخــط اليــد 
بينمــا تكتــب النســخة الثانيــة بالآلــة الكاتبــة او الطابعــة )82( وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
نــص فــي القانــون العراقــي يشــترط التطابــق بيــن نســختي العريضــة الا اننــا نــرى وجــوب 

)	7( انظــر المــادة )1	1 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي التــي نصــت علــى انــه ) لمــن لــه الحــق فــي الاســتحصال 
علــى امــر مــن المحكمــة للقيــام بتصــرف معيــن بموجــب القانــون ان يطلــب مــن المحكمــة المختصــة اصــدار هــذا الامــر فــي 
حالــة الاســتعجال بعريضــة يقدمهــا الــى القاضــي المختــص وتقــدم هــذه العريضــة مــن نســختين مشــتملة علــى وقائــع الطلــب 
واســانيده ويرفــق بهــا مــا يعززهــا مــن المســتندات ( ولمزيــد مــن التفاصيــل انظــر ايضــاً د.احمــد ابــو الوفــا – المرافعــات 

المدنيــة والتجاريــة- مصــدر ســابق – ص 3	10.
)77( انظر الفقرة )ب( من البند ) رابعاً ( من المادة ) 2(  من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )		( لسنة 1979 .

)78( انظر لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 209 .
)79( لمزيد من التفاصيل انظر : شرفي عبد الرحمن – مصدر سابق – منشور على الرابط الاتي :

https://qawaneen.blogspot.com/03/2018/blog-post_265.html
)80( وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع العراقــي فــي المــادة )1	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتونســي فــي المــادة ) 	21( 

مــن مجلــة الاجــراءات المدنيــة والتجاريــة والمصــري فــي المــادة ) 	19( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة .
)81( وهذا ما اخذ به المشرع اليمني في المادة ) 8	2( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

)82( انظــر المــادة ) 2	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي التــي تنــص علــى ) يصــدر القاضــي امــره كتابــة بالقبــول 
او الرفــض علــى احــدى نســختي العريضــة .... ( 
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ذلــك التطابــق اذ ان اختــلاف نســختي العريضــة يكــون موجبــاً لــرد الطلــب.

ثالثاً : البيانات التي يجب ان يتضمنها الطلب . 
يذهــب البعــض الــى وجــوب ذكــر بعــض البيانــات فــي الطلــب الــذي يقــدم بعريضة 
مــن اجــل اصــدار الامــر الولائــي وتتمثــل بذكــر اســم مقــدم الطلب ولقبــه ومهنته وجنســيته 
ومحــل اقامتــه وموطنــه المختــار واســم مــن يــراد اصــدار الامــر ضــده ولقبــه ومهنتــه او 
وظيفتــه وجنســيته ومحــل اقامتــه)83( ونحــن نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب الــى ان المشــرع 
العراقــي تجنــب ذكــر بيانــات بعينهــا فــي طلــب اصــدار الامــر الولائــي ولــو اراد ذلــك 
ــة  ــي يجــب ان تتضمنهــا عريضــة الدعــوى العادي ــات الت ــا فعــل بالنســبة للبيان لفعــل كم
حيــث  حددتهــا المــادة )		( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة  ،  لــذا يكفــي ان يــرد فــي 
الطلــب اســم طالــب الامــر الولائــي ووقائــع الطلــب واســانيده ويرفــق بــه مــا يعــززه مــن 
مســتندات  تمكــن القاضــي مــن تقديــر الطلــب المقــدم اليــه للتوصــل الــى اصــدار الامــر 

الولائــي  او عــدم اصــداره)	8(.

رابعاً : تاريخ تقديم الطلب وتبليغه .
يجــب ان يحتــوي الطلــب علــى تاريــخ تقديمــه باليــوم والشــهر والســنة وهــذا مــا 
نصــت عليــه بعــض القوانيــن)	8( ويضيــف بعــض الفقــه ضــرورة ذكرالســاعة التــي قــدم 
فيهــا الطلــب )	8(  وبالرغــم مــن عــدم نــص القانــون العراقــي علــى ذلــك صراحــةً الا اننــا 
ــأن  ــزم القاضــي ب ــب لان المشــرع ال ــي الطل ــخ ف ــه مــن الضــروري ذكــر التاري نجــد ان
يصــدر امــره علــى الطلــب فــي اليــوم التالــي لتقديمــه علــى الاكثــر )87( لــذا فــأن الامــور 
ــى  ــتملة عل ــه للعريضــة المش ــخ تقديم ــر تاري ــب بذك ــدم الطل ــام مق ــتلزم قي ــة تس التنظيمي
الطلــب ، وكمــا ان المشــرع العراقــي لــم يشــر صراحــة الــى ذكــر تاريــخ تقديــم الطلــب 
ــدم  ــل لان مق ــناً فع ــب وحس ــدم الطل ــغ مق ــار لتبلي ــر الموطــن المخت ــم يشــترط ذك ــه ل فان
الطلــب ســيطلع علــى امــر القاضــي عنــد تقديمــه للطلــب او فــي اليــوم التالــي علــى الاكثــر 
ســواء اكان ذلــك بالقبــول او بالرفــض بينمــا يشــترط المشــرع العراقــي وبشــكل صريــح 
تبليــغ مــن صــدر الامــر ضــده بصــورة منــه لانــه يصــدر فــي غيبتــه وعــدم حضــوره)88( .

خامساً : مضمون او محتوى العريضة .
يجــب ان تشــتمل عريضــة الطلــب علــى الوقائــع الماديــة والقانونيــة التــي يتمســك 
بهــا طالــب اصــدار الامــر والتــي يكــون مــن شــأنها التوصــل الــى اســتصدار الامــر مــن 

)83( د . نبيــل اســماعيل عمــر – الاوامــر علــى العرائــض ونظامهــا القانونــي فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة – 
دار الجامعــة الجديــدة – الاســكندرية – 2011 – ص	11 .

)	8( لمزيد من التفاصيل انظر: تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص	7 .
)	8( انظر في هذا المعنى – لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 	12 .

)	8( انظرالمادة ) 	21( من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية التونسية .
)87( د . نبيل اسماعيل عمر – مصدر سابق – ص 	11 .

)88( كما في  المادة )2	1( من قانون المرافعات المدنية العراقي .
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ــة  ــع اي اســبابها القانوني ــا يجــب ان تتضمــن العريضــة اســانيد هــذه الوقائ القاضــي ، كم
التــي تبــرر احقيــة طالــب الامــر فيمــا طلــب ،  والحكمــة مــن ذلــك هــى أن القاضــى يكــون 
عقيدتــه مــن خلالهــا ، لأن الأمــر الولائــي يصــدر فــي غيــاب الخصــم المــراد اســتصدار 
ــا  لكــي تكــون  ــدة له ــع بالمســتندات المؤي ــك الوقائ ــم تل ــك يجــب تدعي الامــر ضــده  ، لذل
تلــك الوقائــع كافيــة بذاتهــا فــي تكويــن عقيــدة القاضــى )89( ونظــراً لاهميــة هــذه الوقائــع 
والاســانيد والمســتندات فقــد نصــت علــى ضــرورة توفرهــا بعــض القوانيــن)90( ومــن هــذه 
ــر ان  ــة اصــدار الام ــذي ينظــر امكاني ــي القاضــي ال ــع والاســانيد والمســتندات يكف الوقائ

يتبيــن الاتــي :
 التاكد من وجود الحق او المركز القانوني المراد حمايته .1. 

وجــود مبــرر لاصــدار الامــر ويتمثــل بالخطــر اوالخشــية مــن المســاس بالحــق . 2
ــذر  ــود ضــرر يتع ــى وج ــة ال ــه ، بالاضاف ــراد حمايت ــي الم ــز القانون او المرك
ــة عــدم اصــدار  تداركــه يمكــن ان يلحــق بالحــق او المركــز القانونــي فــي حال

ــوب . ــي المطل الامــر الولائ
ان يكــون اصــدار الامــر مجــرد اجــراء وقتــي او تدبيــر تحفظــي لايمــس اصــل . 3

الحــق المتنــازع عليــه )91( .
ان يتأكــد مــن ان تحقيــق الهــدف مــن الاجــراء المطلــوب صــدوره لايقتضــي اي . 	

مواجهــة بيــن الخصــوم )92( .

سادساً : دفع الرسم .  
يؤشــر القاضــي المختــص علــى عريضــة الطلــب باحالتهــا الــى الرســم وذلــك لدفــع 
الرســم المقــرر قانونــاً باســتثناء حالــة الاعفــاء القانونــي مــن دفعــه او حالــة الاســتفادة مــن 
ــي  ــر الولائ ــدم لاصــدار الام ــب المق ــع الطل ــق م ــة ، اذ يقتضــي ان يرف ــة القضائي المعون
الايصــال الخــاص بدفــع الرســم وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع العراقــي)93( والمشــرع 
المصــري)	9( والمقــرر بصــدد الامــر الولائــي انــه يفــرض عليهــا رســم ثابــت ســواء قبــل 
الطلــب ام رفــض وعلــى القاضــي ان يمتنــع عــن اصــدار الامــر حتــى يتــم ســداد الرســم 
ــاً  ــاً ، واذا فــرض واصــدر القاضــي الامــر دون ســداد الرســم المقــرر قانون المقــرر قانون
فــلا يترتــب ثمــة بطــلان للامــر وكل مــا هنالــك هــو ان يقــوم قلــم المحكمــة بتحصيل الرســم 
المســتحق عــن الامــر مــن الطالــب)	9( لان القاعــدة المســتقرة هــي ان المخالفــة الماليــة فــي 
ــى ــون عل ــم ينــص القان ــام بعمــل اجرائــي لا يترتــب عليهــا بطــلان هــذا العمــل مــا ل  القي

)89( انظر في هذا المعنى : تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 	7 .
)90( د . نبيل اسماعيل عمر – مصدر سابق – ص 	11 .

)91( كما في  المادة )1	1( من قانون المرافعات المدنية العراقي .
)92( انظر مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص 		-		 .

)93( شرفي عبد الرحمن – مصدر سابق – منشور على الرابط الاتي :
 https://qawaneen.blogspot.com/03/2018/blog-post_265.html
ــى  ــم )8( لســنة 	201 عل ــون رق ــدل بالقان ــم )	11( لســنة 1981 المع ــة رق ــون العدلي ــن قان ــادة ) 	1( م )	9( نصــت الم
ان ) يســتوفى رســم مقطــوع مقــداره )	( خمســة الاف دينــار عــن الامــور التــي تخــص القضــاء المســتعجل والولائــي ...( .
)	9( انظــر المــادة )13( مــن قانــون الرســوم القضائيــة المصــري رقــم ) 90 ( لســنة 		19 المعــدل بالقانــون رقــم ) 		( 

لســنة 		19 .
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خلاف ذلك)	9(.

سابعاً : كيفية اصدار الامر الولائي  وميعاد اصداره .
يصــدر القاضــي امــره بالكتابــةً علــى احــدى نســختي العريضــة)97( فــلا يتصــور 
صــدور الامــر الولائــي عــن طريــق الهاتــف او تبليغــه الــى طالــب الامــر شــفاهاً ويرجــع 

البعــض ذلــك لســببين :
ــن  ــن م ــواه وليتمك ــة محت ــده لمعرف ــدر ض ــن ص ــى م ــه ال ــوب تبليغ الاول : وج

ــه . ــم من التظل
الثانــي : ان القــرار الصــادر بنتيجــة التظلــم منــه يخضــع  للطعــن فيــه تمييــزا ممــا 
يســتوجب معرفــة المحكمــة التــي تنظــر الطعــن لماهيــة الامــر الولائــي الصــادر والوقوف 
علــى اســبابه ومبــررات اصــداره )98( وعلــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول ان الكتابــة تعــد 
ركــن مــن اركان الامــر لا يتصــور لــه وجــود مــن دونهــا ، فــلا يعتــد بالامــر الصــادر 

شــفاهاً ولا يرتــب اي اثــر منتــج طالمــا تبنــى المشــرع الكتابــة فــي اصــدار الامــر)99(.
ويصــدر الامــر الولائــي دون ســماع اقــوال مــن يــراد اســتصدار الامــر ضــده لان 
القانــون لــم يشــترط تبليغــه بالحضــور وقــد يكــون مــن مصلحــة طالــب الامــر ان يصــدر 
ــة مــن خصمــه)100( وللمحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي قبــول طلــب  الامــر فــي غفل
ــي دراســة اصــدار الامــر او  اصــدار الامــر او رفضــه ، اذ يباشــر القاضــي الاداري ف
رفضــه بنــاءً علــى الوقائــع المقدمــة اليــه فــاذا كان الطلــب مؤسســاً علــى نــص القانــون 
ومدعمــاً بالوثائــق ويهــدف الــى اتخــاذ اجــراء وقتــي يتمثــل بوقــف تنفيــذ  القــرار الاداري 
المطعــون فيــه دون المســاس باصــل الحــق يصــدر قــراره بقبــول الطلــب وايقــاف تنفيــذ 
القــرار الاداري لحيــن البــت فــي موضــوع النــزاع مــن قبــل محكمــة الموضــوع ، امــا اذا 
كان الطلــب غيــر مبنــي علــى اســاس قانونــي او غيــر مدعــم بالوثائــق والمســتندات التــي 
تؤيــد صاحــب الطلــب فانــه يتعيــن علــى المحكمــة فــي هــذه الحالــة رفــض الطلــب وعــدم 

اصدار الامــر)101(.
وهنــا يثــور تســاؤل مفــاده اذا رفضــت المحكمــة اصــدار الامــر الولائــي فهــل هناك 
ــى المحكمــة للحصــول  ــع طالــب الامــر مــن ان يعــرض الامــر مــرة اخــرى عل مــا يمن

علــى امــر جديــد ؟ 
عــرض  طلبــه  رفــض  لمــن  القوانيــن  بعــض  اجــازت 
امــر علــى  للحصــول  اخــرى  مــرةً  المحكمــة  علــى   الموضــوع 
ــب  ــم طل ــن تقدي ــه م ــع  صاحب ــي لا يمن ــر الولائ ــض اصــدار الام ــد)102( اي ان رف  جدي

)	9( د . نبيل اسماعيل عمر – مصدر سابق – ص 	11 .
)97( ينظــر حكــم محكمــة النقــض المصريــة بالطعــن المرقــم )0		( لســنة 8	 / ق فــي 18 / 12 / 1978 اشــا ر اليــه د 

. نبيــل اســماعيل عمــر – مصــدر ســابق – ص 117 .
)98( انظــر المــادة ) 2	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي والفقــرة )1( مــن المــادة )	19( مــن قانــون المرافعــات 

المدنيــة والتجاريــة المصــري .
)99( لفتة هامل العجيلي _ مصدر سابق – ص 	13 .

)100( د . نبيل اسماعيل عمر – مصدر سابق – ص 128-127  .
)101( د.احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية- مصدر سابق – ص 3	10.

)102( شرفي عبد الرحمن – مصدر سابق – منشور على الرابط الاتي : 
https://qawaneen.blogspot.com/03/2018/blog-post_265.html
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جديــد وتوضيــح محتــواه وتدعيمــه بالوثائــق والمســتندات المؤيــدة لــه مــع دفــع رســم جديــد 
ــى  ــل الاشــارة ال ــد اغف ــي فق ــا المشــرع العراق ــد)103( ام ــي جدي ــى امــر ولائ للحصــول عل
ــذا  ــاب به ــعفنا للذه ــي لا يس ــع العمل ــب الاول الا ان الواق ــض الطل ــة رف ــي حال ــم ف الحك
الاتجــاه اذ ان رفــض الطلــب والتظلــم منــه ومــن ثــم تمييــزه امــام المحكمــة الاداريــة العليــا 
لا يســمح بمعــاودة النظــر فــي الموضــوع ثانيــة الا اننــا نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب الــى الــى 
انــه كان الاولــى بالمشــرع العراقــي النــص علــى جــواز ذلــك صراحــةً لانــه ليــس للاوامــر 

الولائيــة حجيــة تحــول دون ذلــك)	10( كمــا ســوف نــرى فــي المباحــث القادمــة  .
والقاضــي ملــزم بوجــوب اتخــاذ  القــرار فــي الطلــب خــلال مــدة  معينــة قــد تكــون 
فــي اليــوم التالــي مــن تاريــخ تقديــم الطلــب علــى الاكثــر فــي بعــض القوانيــن )	10( او يومين 
علــى الاكثرفــي قوانيــن اخــرى)	10( ومفــاد ذلــك انــه يجــوز للقاضــي ان يصــدر امــره فــي 
ذات اليــوم الــذي قدمــت فيــه العريضــة والمســتقر لــدى جمهــور الشــراح والقضــاء ان هــذا 
الميعــاد تنظيمــي لا يترتــب علــى مخالفتــه البطــلان ، ومــع ذلــك يــرى البعــض ان تاخــر 
ــر  ــة يعتب ــي النصــوص القانوني ــا هــو محــدد ف ــي عم القاضــي عــن اصــدار الامــر الولائ
اهمــالاً مــن القاضــي تجــوز محاســبته عنــه اداريــاً)107( واذا مــا اتخــذ القاضــي قــراره ازاء 
ــد نصــت  ــول او بالرفــض وق ــك بالقب ــاً بالتســبيب ســواء اكان ذل ــس ملزم ــه لي ــب فان الطل
علــى عــدم التســبيب بعــض القوانيــن صراحــةً)108( فــي حيــن ذهبــت قوانيــن اخــرى الــى 
عــدم تســبيب الاوامــر الولائيــة الا اذا خالفــت امــر ســابق فعندئــذ يجــب ذكــر الاســباب والا 

كان الامــر باطــلاً)109( .
امــا المشــرع العراقــي فقــد لــزم الصمــت بشــأن موضــوع تســبيب الامــر الولائــي 
وازاء ذلــك نعتقــد ان القاضــي الاداري غيــر ملــزم بتســبيب الامــر الولائــي الــذي يصــدره 
ســواء صــدر الامــر بقبــول الطلــب ام رفضــه  لانــه لايكــون فــي مواجهــة نــزاع موضوعي 
ينصــب علــى اصــل الحــق ليفصــل فيــه بحكــم قاطــع ، ومعنــى انــه غيــر ملــزم بتســبيب 
الامــر الولائــي لايعنــي بطــلان الامــر الولائــي اذا قــام القاضــي بتســبيبه بشــرط ان يقتصــر 
ــام  ــب وقي ــق الطال ــام ح ــال قي ــرر احتم ــي تب ــة الت ــباب الواقعي ــر الاس ــى ذك ــبيب عل التس
ــذ القــرار الاداري  ــذي يبــرر وقــف تنفي عناصــر الاســتعجال والجديــة والخطــر الداهــم ال
مــع ذكــر مــا يســاند هــذه الاســباب مــن القانــون دون الخــوض فــي اصــل النــزاع  الــذي 
يتــرك الفصــل فيــه لحيــن حســم دعــوى الالغــاء ، اللهــم الا اذا كان الامــر مخالــف لامــر 
ــررات ودواعــي  ــان مب ــبيب لبي ــاً بالتس ــون القاضــي ملزم ــا يك ــم اصــداره فهن ســبق ان ت
)103( مــن هــذه القوانيــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري فــي المــادة ) 212( وقانــون اصــول المحاكمــات 

المدنيــة اللبنانــي فــي المــادة ) 12	( .
)	10( شرفي عبد الرحمن – مصدر سابق – منشور على الرابط الاتي :

 https://qawaneen.blogspot.com/03/2018/blog-post_265.html
)	10( لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 	13 .

)	10( كما في العراق ، انظر المادة )2	1( من قانون المرافعات المدنية .
)107( كما في لبنان ، انظر المادة ) 07	( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

ــك انظــر تيمــاء محمــود  ــل اســماعيل عمــر – مصــدر ســابق – ص 128 وكذل ــل انظــر د . نبي ــد مــن التفاصي )108( لمزي
ــوزي – مصــدر ســابق – ص 80  . ف

)109( كمــا فــي تونــس ، انظــر المــادة ) 	21( مــن مجلــة الاجــراءات المدنيــة والتجاريــة ، وكمــا فــي لبنــان ، انظــر المــادة     
) 07	( مــن قانونــة اصــول المحاكمــات المدنيــة .
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مخالفــة الامــر الســابق  .
ــل  ــر بذي ــب صــورة رســمية مــن الام ــي  يعطــى الطال ــد صــدور الامرالولائ وبع
النســخة الثانيــة مــن العريضــة ويحفــظ الاصــل فــي قلــم كتــاب المحكمــة ويبلــغ مــن صــدر 

الامــر ضــده بصــورة منــه )110(

المطلب الثاني: شروط اصدار الامر الولائي
يشــترط لقيــام القاضــي الاداري باصــدار امــر ولائــي لايقــاف تنفيــذ قــرار اداري 
ــة  ــة بالاهلي ــةً للشــروط العامــة المتعلق مجموعــة مــن الشــروط الخاصــة ياصــداره اضاف
)111( والمصلحــة )112( والخصومــة)113( ذلــك ان طلــب اصــدار الامــر يقــدم مــن المدعــي 

فيقتضــي ان يكــون متمتعــاً بالاهليــة اللازمــة للحصــول علــى الامــر،  كمــا ان اصــدار 
الامــر يقتضــي ان تكــون هنــاك خصومــة تتعلــق بالقــرار الاداري المطلــوب ايقــاف تنفيــذه 
، ثــم ان طالــب اصــدار الامــر يجــب ان تكــون لــه مصلحــة فــي اصــداره اذ لايمكــن  لاي 
شــخص ان يقــدم طلبــاً لاصــدار امــر ولائــي الا اذا كان صاحــب مصلحــة فــي اصــداره 
ــر  ــاك شــروط خاصــة لاصــدار الام ــذه الشــروط هن ــى ه ــة ال ــون ، بالاضاف ــاً للقان وفق
ــا او  ــى الاخــلال به ــب عل ــة يترت ــكلية واخــرى موضوعي ــا شــروط ش ــي  بعضه الولائ
عــدم توفرهــا عــدم قبــول الطلــب شــكلاً او رفضــه موضوعــاً وســنتناول هــذه الشــروط 

الخاصــة فــي فرعيــن وعلــى النحــو الاتــي:
الفرع الاول: الشروط الشكلية لاصدار الامر الولائي

هنــاك مجموعــة مــن الشــروط الشــكلية يتعيــن توفرهــا لقبــول طلــب اصــدار امــر 
ولائــي بايقــاف تنفيــذ القــرار الاداري  تتمثــل بالاتــي : 

اولاً : ان يــرد طلــب اصــدار الامــر علــى قــرار اداري : فكمــا فــي دعــوى الإلغــاء 
يشــترط لقبــول طلــب وقــف التنفيــذ أن يــرد علــى قــرار إداري نهائــي اســتكمل كل عناصر 
وجــوده مــن الناحيــة القانونيــة حتــى يمكــن للقاضــي الاداري أن يأمــر بالوقــف حــال توافر 
الشــروط الأخــرى المتطلبــة لذلــك ، والقــرار الاداري علــى وفــق مــا اســتقر عليــه قضــاء 
ــون  ــذي يحــدده القان ــي الشــكل ال ــة المصــري هــو افصــاح جهــة الادارة ف ــس الدول مجل
ــك  ــح وذل ــن واللوائ ــة بمقتضــى القواني ــلطة عام ــن س ــا م ــا له ــة بم ــا الملزم عــن ارادته
بقصــد احــداث اثــر قانونــي متــى كان ذلــك ممكنــاً وجائــزاً قانونــاً)	11( والغــرض مــن هــذا 

)110( انظر المادة ) 	19( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
)111( انظر المادة )2	1( من قانون المرافعات المدنية العراقي .

ــة العراقــي التــي تنــص علــى )يشــترط أن يكــون كل مــن طرفــي  )112( انظــر المــادة )3( مــن قانــون المرافعــات المدني
الدعــوى متمتعــاً بالأهليــة اللازمــة لاســتعمال الحقــوق التــي تتعلــق بهــا الدعــوى وإلا وجــب أن ينــوب عنــه مــن يقــوم مقامــه 

قانونــاً فــي اســتعمال هــذه الحقــوق( . 
ــى )تختــص محكمــة  ــذي تنــص عل ــي ال ــة  العراق ــس الدول ــون مجل ــادة )7( مــن قان ــاً ( مــن الم ــد )رابع )113( انظــر البن
ــن  ــن الموظفي ــدر ع ــي تص ــة الت ــة والتنظيمي ــة الفردي ــرارات الاداري ــر والق ــة الاوام ــي صح ــل ف ــاء الاداري بالفص القض
والهيئــات فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة والقطــاع العــام التــي لــم يعيــن مرجعــاً للطعــن فيهــا  بنــاءً علــى 
طلــب مــن ذي مصلحــة معلومــة وحالــة وممكنــة ومــع ذلــك فالمصلحــة المحتملــة تكفــي ان كان هنــاك مــا يدعــو الــى التخــوف 

مــن الحــاق الضــرر بــذوي الشــأن( . 
ــه  ــون المدعــى علي ــى )يشــترط أن يك ــص عل ــي تن ــي الت ــة العراق ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )	( م )	11( انظــر الم

ــاً ....( خصم
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الشــرط هــو تمييــز القــرار الاداري عــن غيــره مــن اعمــال الادارة الاخــرى التــي لاتعــد 
ــد الاداري)	11( لان  ــة التــي يــرد عليهــا قضــاء الالغــاء كالعق ــل القــرارات الاداري مــن قبي
القــرارات التــي يختــص القضــاء الاداري بنظرهــا هــي القــرارات الاداريــة التــي تصــدر 
عــن الموظفيــن والهيئــات فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة)	11( وبالتالــي 
ــن ان  ــذي يمك ــرار الاداري ال ــي الق ــترط ف ــا، ويش ــف تنفيذه ــات وق ــر طلب ــص بنظ يخت
يكــون محــلاً لطلــب وقــف التنفيــذ ان يكــون نهائيــاً ومكتمــل الاركان وقــت تقديــم الطلــب ، 
ويترتــب علــى ذلــك عــدم قبــول طلبــات وقــف التنفيــذ التــي تــرد علــى الاعمــال التحضيريــة 
او مقترحــات القــرارات او الاجــراءات التمهيديــة الســابقة علــى اصــدار القــرار الاداري 
او الاعمــال الماديــة لــلادارة)117(  فالقــرارات الاداريــة التــي يجــوز الطعــن فيهــا بالالغــاء 
امــام القضــاء الاداري وبالتالــي طلــب وقــف تنفيذهــا هــي القــرارات التــي تصــدر مكتملــة 
الاركان وتصبــح نهائيــة بحيــث لا يحتــاج نفاذهــا الــى تصديــق او اعتمــاد جهــة عليــا تعلــو 
جهــة اصدارهــا فــي مــدارج التسلســل الوظيفــي ،  امــا الاعمــال التحضيريــة والمقترحــات 
والتوصيــات  فــلا يترتــب عليهــا اي اثــر قانونــي ولا تقــوى علــى علــى انشــاء او تعديــل 
ــة او اجــراء  ــا دي ــة م ــة هــي واقع ــال المادي ــا ان الاعم ــي ، كم ــز قانون ــاء اي مرك او الغ
ــاذا  ــة)118(   ف ــة معين ــار قانوني ــداث اث ــا اح ــن ورائه ــا دون ان تقصــد الادارة م ــت له مثب
ــاف  ــي لايق ــب اصــدار امــر ولائ ــح طل ــرار الاداري بشــروطه المذكــورة  اصب ــر الق توف
تنفيــذه مقبــولاً يســتوي فــي ذلــك ان يكــون القــرار الاداري صريحــاً ام ضمنيــاً ايجابيــاً ام 
ســلبياً ، فمــا دام امتنــاع الادارة يشــكل قــراراً اداريــاً ســلبياً يصلــح لان يكــون محــلاً للطعــن 

بالالغــاء)119( فــأن طلــب وقــف تنفيــذ هــذا القــرار يكــون مقبــولًا)120(
ثانيــاً :  الشــرط الثانــي اقتــران طلــب اصــدار امــر وقــف تنفيــذ القــرار الاداري بطلــب 

الغائــه  .
ــاره فرعــاً  ــه باعتب ــرار الاداري لدعــوى الغائ ــذ الق ــف تنفي ــب وق ــة طل نتيجــة لتبعي
مــن اصــل فأنــه يشــترط لقبــول طلــب وقــف التنفيــذ ان يكــون مقترنــاً بدعــوى الغــاء القــرار 
ــة  ــة وبغي ــويف والمماطل ــات التس ــام رغب ــبل ام ــدأ للس ــك س ــذه وذل ــف تنفي ــوب وق المطل
عــدم شــل نشــاط الإدارة الــذي يقــوم فــي معظمــه علــى القــرارات الإداريــة لضمــان ســير 

ــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )3		1( لســنة 3	 / ق فــي 	1 / 	 / 1999  )	11( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العلي
ــد المنعــم خليفــة – قضــاء الامــور الاداريــة  ــد العزيــز عب ، اشــار اليــه والــى غيــره مــن الاحــكام  بشــأن الموضــوع د . عب

ــكندرية – 	200 – ص 22 . ــارف – الاس ــأة المع ــتعجلة – منش المس
)	11( ايثار موسى – وقف تنفيذ القرارات الادارية – بحث منشور على الرابط الاتي :

 https://www.mohamah.net/law/  - 	ص 
)117( انظر البند )رابعاً ( من المادة )7( من قانون مجلس الدولة  العراقي .

)118( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر : ســليمان ســالم مرضــي الراجحــي – وقــف تنفيــذ القــرار الاداري دراســة مقارنــة بيــن 
القانونيــن الكويتــي والاردنــي – رســالة ماجســتير – جامعــة الشــرق الاوســط / الاردن - كليــة الحقــوق  –2013 - ص 		 
ــة –  ــد المنعــم خليف ــز عب ــد العزي ــك انظــر د. عب ــي للجامعــة المذكــورة ، وكذل ــع الالكترون ــى الموق ــا بعدهــا  منشــور عل وم

مصــدر ســابق – ص 20 . 
ــاً  – رســالة ماجســتير  ــرار الاداري قضائي ــذ الق ــف تنفي ــادر  – وق ــد الق ــاوي عب ــل انظــر : غيت ــن التفاصي ــد م )119( لمزي
ــى الموقــع  ــة الحقــوق  – 2008 - ص 		 ومــا بعدهــا  منشــور عل ــد ، تلمســان  / الجزائــر - كلي – جامعــة ابــي بكــر بلقاي

ــورة . ــة المذك ــي للجامع الالكترون
)120( انظــر البنــد ) سادســاً( مــن المــادة ) 7( مــن قانــون مجلــس الدولــة العراقــي الــذي ورد فيــه  انــه يعــد فــي حكــم الامــر 

او الفــرار رفــض او امتنــاع الموظــف او الهيئــة عــن اتخــاذ امــر او قــرار كان مــن الواجــب عليهمــا اتخــاذه قانونــاً .
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المرفــق العــام وإشــباع الحاجــات العامــة )121(إن اقتــران الطلبيــن مرجعــه إلــى أن طلــب 
وقــف التنفيــذ هــو فــرع مــن طلـــب الإلغـــاء وعــارض مــن عــوارض خصومته يســتوجب 
بطبيعــة الحــال أن يكــون القرارالمطلــوب وقــف تنفيــذه مطعونــاً فيـــه أصـــلاً بالإلغــاء)122( 
وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز قبــول طلــب لوقــف تنفيــذ قــرار إداري معيــن دون رفــع دعــوى 
لالغــاء ذلــك القــرار)123( و مــن النتائــج المترتبــة علــى هــذا المبــدأ أن طلــب الوقــف لا يتــم 
قبولــه إذا لــم يـــتم قبـــول دعــوى الإلغــاء بســبب فــوات الميعــاد أو بســبب عــدم اختصــاص 
القاضــي الإداري او لاي ســبب اخــر ،  كمــا ان ربــط قبــول طلــب وقــف تنفيــذ القــرار 
الإداري بتقديــم دعــوى إلغــاء فــي ذات القـــرار يترتــب عليــه بالضــرورة أنــه فــي حالــة 
التنــازل عــن دعــوى الإلغــاء او ابطالهــا فــإن ذلــك يســتتبعه بالضــرورة التنـــازل عـــن 
ــاق  ــى الرغــم مــن اتف ــة صــدوره)	12( وعل ــي حال ــذ او الغــاء الامــر ف ــب وقــف التنفي طل
ــذ  ــف تنفي ــب وق ــول طل ــرط لقب ــاء كش ــوى الالغ ــة دع ــرورة اقام ــى ض ــريعات عل التش
القــرار الاداري الا انهــا اختلفــت حــول مــا  اذا كان هــذا الطلــب يجــب ان يــرد فــي ذات 
عريضــة دعــوى الالغــاء ام يــرد فــي طلــب منفصــل ومســتقل عنهــا ام انــه يتــرك الخيــار 
ــد  ــب مســتقل بع ــه بطل ــي عريضــة الدعــوى او يقدم ــه  ف ــن ان يقدم ــر يمك ــب الام لطال

اقامتهــا  وذهبــت التشــريعات فــي ذلــك فــي ثلاثــة اتجاهــات :
الاتجــاه الاول : ويمثلــه القانــون المصــري الــذي يشــترط لقبــول طلــب وقــف تنفيــذ 
قــرار إداري أن يتــم تقديمــه فــي ذات عريضــة دعــوى الالغــاء، ويجــد هــذا الشــرط ســنده 
القانونــي فــي نــص المــادة )9	(  مــن قانــون مجلــس الدولــة المصــري التــي نصــت علــى 
أنــه« لا يترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى المحكمــة وقــف تنفيــذ القــرار المطلــوب إلغــاؤه، 
علــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوقــف تنفيــذه إذا طلــب ذلــك فــي صحيفــة الدعــوى “ 
وقــد اســتقر القضــاء المصــري علــى تبنــي هــذا الاتجــاه ايضــاً اذ يربــط القضــاء  طلــب 
ــة  ــى المحكم ــا إل ــب أن يقدم ــث يج ــاً ، بحي ــوداً وعدم ــاء وج ــب الإلغ ــذ بطل ــف التنفي وق
فــي صحيفــة واحــدة ، فــإذا جــرى تـقـــديمهما فــي صحيفـــتين منفصلتيــن – متزامنتيــن أو 
متتاليتيــن – فــلا يكــون طلــب وقــف التنفيــذ مقبــولاً، ويقتصــر القبــول علــى طلــب الإلغــاء 
حــال توفــر شــروط ذلــك كمــا يحددهــا القانــون، ذلــك أن وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة 
يخضــع لضوابــط وشــروط، وهــي أنــه يلــزم لقبــول طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري أن 
يقتــرن بالطلــب الموضوعــي، فــلا يجــوز أن يطلــب وقــف التنفيــذ اســتقلالاً، ذلــك أن وقف 
التنفيــذ فــرع مــن الإلغــاء، فــلا يجــوز الاقتصــار علــى الطلــب الأول دون الثانــي، لمــا فــي 
)121( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة بالطعــن المرقــم )	90( لســنة 27 /ق فــي 	1 /	/ 	198 ، اشــار 

اليــه د .عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – مصــدر ســابق – ص0	 .
)122( غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 90 .

)123( د. عبــد الناصــر ابــو ســمهدانة – وقــف تنفيــذ القــرار الاداري قضائيــاً – بحــث منشــور فــي المجلــة الدوليــة للبحــوث 
والدراســات الانســانية – عــدد 2 – كانــون الاول – 	201 – ص 7	 ، العــدد منشــور علــى الرابــط الاتــي :

http://ijrhs.weebly.com/uploads/46426897/2/4/6/4/_-.pdf .
)	12( انظــر قــرار محكمــة القضــاء الاداري العراقــي المرقــم ) 0	3 / 2018 ( فــي 12 / 3 / 2018 الصــادر 
فــي الدعــوى ) 	0	 / ق / 2018 (غيــر منشــور ، وكذلــك انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي 
 الطعــن المرقــم )720 ( لســنة 28 / ق فــي 23 /	/ 	198 اشــار اليــه غيتــاوب عبــد القــادر – مصــدر ســابق –

 ص 1	1 .
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ذلــك مــن تناقــض إذا أوقــف القــرار مــع بقائــه قائمــاً غيــر معــرض للإلغــاء)	12( ولقــد أكــدت 
محكمــة القضــاء الاداري  فــي مصــر ذلــك فــي حكــم لهــا  جــاء فيــه أنــه يشــترط لقبــول 
طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري ضــرورة إبــداء الطلــب فــي صحيفــة الدعــوى مقترنــا 
بطلــب الالغــاء ، ومــن ثــم فــلا يجــوز قبــول طلــب وقــف التنفيــذ اســتقلالاً عــن طلــب إلغائــه 
ً إذ أن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار هــو فــرع مــن إلغائــه فــلا يجــوز الاقتصــار علــى الاول 
دون الثانــي بمــا قــد يــؤدى إليــه ذلــك مــنً تناقــض بإمــكان وقــف تنفيــذ القــرار مــع بقائــه 
قائمــا غيــر معــرض للالغــاء  لمــا كان مــا تقــدم وكان المدعــي قــد اقتصــر فــي صحيفــة 
دعــواه الماثلــة علــى طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه دون أن يقرنــه بطلــب إلغــاء 
ذلــك القــرار وبالتالــي يكــون طلبــه هــذا غيــر مقبــول ، وفــي ذات الســياق قضــت المحكمــة 
الاداريــة  العليــا المصريــة بأنــه  يشــترط لقبــول طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري إبــداء 
الطلــب فــي صحيفــة دعــوى الالغــاء أي أن يقتــرن الطلبــان فــي صحيفــة واحــدة ومــن ثــم 
لا يجــوز ولا يقبــل طلــب وقــف التنفيــذ بصحيفــة مســتقلة أو إبــداؤه علــي اســتقلال أثنــاء 
ــن ســلطة  ــة  مشــتقة م ــرارات الاداري ــذ الق ــف تنفي ــك أن ســلطة وق ــرد ذل ــة ، وم المرافع
ــه  ــي أســاس وزن ــرار  عل ــي الق ــة عل ــة القانوني ــك ببســط الرقاب الالغــاء وفــرع منهــا و ذل
بميــزان القانــون وزنــا مناطــه المشــروعية)	12( كمــا يشــترط القضــاء الاداري المصــري 
فــي طلــب وقــف التنفيــذ الــذي يجــب ان يــرد فــي  صحيفــة الدعــوى ان يكــون صريحــاً 
وواضحــاً لا يشــوبه أي لبــس او غمــوض  فــلا يكفــي مثــلاً  أن يطلــب الطاعــن مــن 
المحكمــة الحكــم لــه فــي دعــوى الالغــاء  علــى وجــه الســرعة أو أن تســتعجل المحكمــة فــي 
نظــر الدعــوى وانمــا يجــب أن يطلــب وقــف التنفيــذ صراحــة فــي عريضــة الدعــوى ، فقــد 
ــة بإلغــاء حكــم محكمــة  أول درجــة لحكمهــا  ــا  المصري ــة  العلي قضــت المحكمــة الاداري
بوقــف تنفيــذ قــرار إداري دون طلــب ذلــك فــي صحيفــة دعــوى الالغــاء بطريقــة صريحــة 
ومباشــرة )127( والســبب فــي ذلــك هــو ان وقــف التنفيــذ ليــس غايــة فــي ذاتــه وانمــا هــو امــر 
متفــرع عــن دعــوى الالغــاء تمهيــداً للفصــل فيهــا تمهيــداً لالغــاء القــرار الاداري اذا ثبــت 

انــه مخالــف لمبــدأ المشــروعية )128( .
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول ان الامــر فــي مصــر مســتقر علــى وجــوب 
التــلازم الحتمــي بيــن طلــب اصــدار امــر لوقــف تنفيــذ القــرار الاداري وطلــب الغائــه بحيث 
يلــزم ورودهمــا معــاً فــي عريضــة الدعــوى وهــذا التــلازم الحتمــي شــرط شــكلي جوهــري 
مــن النظــام العــام يــؤدي تخلفــه الــى رفــض طلــب وقــف التنفيــذ ولــو لــم يطلــب ذلــك احــد 

ــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )2	32 ( لســنة 2	 / ق ع فــي 1 /9/ 2002  )	12( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العلي
اشــار اليــه ســليمان ســالم مرضــي الراجحــي – مصــدر ســابق – ص 78 .

)	12( انظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري المصريــة فــي الطعــن المرقــم )27213( لســنة 2	 ق فــي 17 / 3 / 2009 
وكذلــك انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	7	8 ( لســنة 8	 / ق فــي 22 /2/ 2009 اشــار 

اليــه د. عبــد الناصــر ابــو ســمهدانة  – مصــدر ســابق – ص 8	 .
)127( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	8	10 ( لســنة 0	 / ق فــي 19 /2/ 	200 

اشــار اليــه د. عبــد الناصــر ابــو ســمهدانة  – مصــدر ســابق – ص 8	 .
ــز  ــاب الاول – مرك ــد بعلوشــة -  القضــاء الاداري الســعودي – الكت ــل انظــر : د .شــريف احم ــن التفاصي ــد م )128( لمزي

ــرة – 	201 –ص 	38 . ــة – القاه ــات العربي الدراس
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الخصــوم وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها )129( ومــن الجديــر بالذكــر اخيــراً ان 
المشــرع الكويتــي اخــذ بنفــس هــذا الاتجــاه اذ اشــترط ان يــرد طلــب وقــف التنفيــذ فــي 

نفــس عريضــة الدعــوى)130(.
الاتجــاه الثانــي : ويمثــل هــذا الاتجــاه المشــرع الفرنســي الــذي اشــترط فــي قانــون 
ــذ بعريضــة مســتقلة عــن عريضــة دعــوى  ــف التنفي ــب وق ــم طل ــة تقدي ــم الاداري المحاك
ــم  ــي حــال ت ــب ف ــول الطل ــك عــدم قب ــى ذل ــه يترتــب عل ــرى البعــض ان الالغــاء )131( وي
تقديمــه فــي نفــس عريضــة الدعــوى ، كمــا يترتــب علــى ذلــك ايضــاً امكانيــة تقديــم طلــب 
وقــف التنفيــذ بعــد تقديــم عريضــة الدعــوى الا انــه يتوجــب اســتمرار اتصــال طلــب وقــف 
التنفيــذ بالطلــب الاصلــي ) طلــب الالغــاء ( ووجــوب ان يســتند ذلــك علــى ذات الاســباب 
الجديــة الــواردة فــي الطلــب الاصلــي فــلا يجــوز ان يتضمــن الطلــب اســباب جديــدة لــم 
يتضمنهــا طلــب الالغــاء)132( وعلــى الرغــم مــن ان الاصــل فــي فرنســا بالنســبة للمحاكــم 
ــتقلة عــن عريضــة دعــوى  ــون بعريضــة مس ــف يك ــب الوق ــم طل ــو ان تقدي ــة ه الاداري
ــف هــذ  الانفصــال  ــى ان تخل ــة الفرنســي جــرى عل ــس الدول الالغــاء الا ان قضــاء مجل
لا يســتتبعه البطــلان)133( اذ اســتقر قضــاء المجلــس المذكــور علــى ان وجــوب ان يســبق 
طلــب وقــف التنفيــذ تقديــم الطعــن الموضوعــي بالغــاء القــرار المطعــون فيــه او يكــون 

مواكبــاً او مقترنــاً بــه)	13(
ــم الطلــب فــي ذات  الاتجــاه الثالــث:  وفــي هــذا الاتجــاه لا تشــترط القوانيــن تقدي
عريضــة الدعــوى ولا تشــترط ايضــاً وجــوب تقديمــه فــي عريضــة مســتقلة عــن عريضــة 
الدعــوى بــل تتــرك الخيــار لطالــب اســتصدار الامــر ان يذكــر طلبــه  بوقــف التنفيــذ فــي 
ذات عريضــة الدعــوى او ان يقدمــه فــي طلــب مســتقل بعــد اقامــة الدعــوى ويمثــل هــذا 
ــي  ــون القضــاء الاداري الاردن ــادة )	( مــن قان ــي اذ نصــت الم ــون الاردن الاتجــاه القان
رقــم )27( لســنة 	201 علــى انــه ) أ-  تختــص المحكمــة الاداريــة بالنظــر فــي الطلبــات 
ــة فــي  ــدم اليهــا بشــأن الطعــون والدعــاوى الداخل ــي تق ــة بالامــور المســتعجلة الت المتعلق
اختصاصهــا بمــا فــي ذلــك وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مؤقتــاً اذا رأت ان نتائــج 
تنفيــذه يتعــذر تداركهــا . ب -  يجــوز تقديــم الطلــب المســتعجل عنــد تقديــم الدعــوى او 

بعــد مباشــرة النظــر فيهــا ...... ( 
يتضــح مــن النــص المتقــدم ان المشــرع الاردنــي لــم يشــترط ان يــرد الطلــب فــي 
)129( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	300 ( والطعــن رقــم ) 	309(  لســنة 	3 / 
ق فــي 	1 /	/ 	198 وحكمهــا فــي الطعــن المرقــم )1109( لســنة 		 / ق فــي 13 / 	 / 2001  اشــار اليــه د. شــريف 

احمــد بعلوشــة   – مصــدر ســابق – ص 	38  .
)130( انظــر المــادة )	( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 1981 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الاداريــة فــي الكويــت التــي 
تنــص علــى ) لا يترتــب علــى طلــب الغــاء القــرار الاداري وقــف تنفيــذه علــى انــه يجــوز للدائــرة الاداريــة متــى طلــب فــي 

صحيفــة الدعــوى ان تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار ...( .
ــد القــادر – مصــدر ســابق – ص102  ــد مــن التفاصيــل حــول موقــف المشــرع الفرنســي انظــر غيتــاوي عب )131( لمزي

ــار موســى – مصــدر ســابق – ص 	 . وكذلــك انظــر ايث
)132( انظر د. شريف احمد بعلوشة – مصدر سابق – ص 389 .

)133( لمزيد من التفصيل انظر : انظر غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 103-	10 .
)	13( انظــر حكــم المجلــس المذكــور فــي 31 / 1 / 2001 مشــار اليــه عنــد  د. شــريف احمــد بعلوشــة – مصــدر ســابق 

– ص 389 .



18	

الملف القانوني  الامر الولائي بوقف تنفيذ القرار الاداري

عريضــة دعــوى الالغــاء كمــا انــه لــم يشــترط ان يــرد الطلــب بشــكل منفصل ومســتقل عنها 
وانمــا اجــاز للطاعــن ان يقــدم طلــب اصــدار امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري فــي 
عريضــة الدعــوى الاصليــة لالغائــه ولــه ان يقدمــه بعــد اقامــة الدعــوى بعريضــة مســتقلة ، 
ويمتــاز هــذا الاســلوب بكونــه مــرن ويمنــح المدعــي فرصــة اخــرى فــي ان يطلــب وقــف 
تنفيــذ القــرار الاداري المطعــون فيــه فــي حــال عــدم تضميــن الطلــب فــي عريضــة دعــوى 

الالغــاء  ،  وقــد اخــذ المشــرع العمانــي بنفــس اتجــاه المشــرع الاردنــي)	13(.
تجــدر الاشــارة اخيــراً ان المشــرع العراقــي لــم يــورد اي نــص فــي قانــون مجلــس 
الدولــة رقــم )		( لســنة 1979  بشــأن طلــب اصــدار امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار 
الاداري يشــير الــى ضــرورة ورود الطلــب فــي ذات عريضــة دعــوى الالغــاء او بصــورة 
مســتقلة عنهــا الا انــه وبالرجــوع الــى نــص المــادة )1	1( مــن فانــون المرافعــات المدنيــة 
ــة  ــي حال ــة ف ــي الدعــاوى الاداري ــق ف ــي تطب ــي الاجــراءات الت ــر المرجــع ف ــذي يعتب ، ال
عــدم وجــود نــص فــي قانــون مجلــس الدولــة ، فانــه يفهــم منهــا ان الطلــب يجــب ان يقــدم 
ــي  ــاء الاداري العراق ــا ان القض ــة كم ــوى الاصلي ــة الدع ــن عريض ــتقلة ع ــة مس بعريض
مســتقر علــى موقــف يتفــق مــع موقــف المشــرع الفرنســي فــي انــه يســتلزم  تقديــم الطلــب 
ــي ذات عريضــة دعــوى الالغــاء  ،  ــة عــن الدعــوى وليــس ف بعريضــة مســتقلة ومنفصل
ــة مرفوعــة  امامــه اذ  ــاك دعــوى موضوعي ــب ان تكــون هن ــه الطل ــه يقتضــي لقبول الا ان
ــرار  ــاء الق ــوى لالغ ــك دع ــون هنال ــتقلة دون ان تك ــة مس ــدم بعريض ــب المق ــل الطل لايقب
المطلــوب وقــف تنفبــذه ، وهــذا امــر يســتقيم مــع طبيعــة الدعــوى الاداريــة لانــه لايمكــن 
شــل عمــل الادارة وايقــاف نشــاطها لمجــرد تقديــم طلــب لاصــدار امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ 
القــرار الاداري دون ان يكــون هنالــك طعــن بالغــاء ذلــك القــرار مرفــوع امــام المحكمــة 

المختصــة)	13(
ــف  ــي بشــأن وق ــة الصــادرة مــن القضــاء الاداري العراق ــع للاوامــر الولائي فالمتتب
ــذي يقــدم لاصــدار الامــر يقــدم  ــذ القــرارات الاداريــة يلاحــظ بوضــوح ان الطلــب ال تنفي
بعرضــة مســتقلة عــن عريضــة دعــوى الالغــاء كمــا ان تلــك الاوامــر تشــير بوضــوح الــى 
ــر الاداري  ــاء الام ــي دعــوى الغ ــط بشــكل مباشــر ف ــوب اصــداره مرتب ــر المطل ان الام
المطلــوب ايقــاف تنفيــذه اي انــه يشــترط ان تكــون هنــاك دعــوى ســبق ان تمــت اقامتهــا 

قبــل تقديــم طلــب اصــدار الامــر )137(  .
ثالثــاً : ان يكــون القــرار الاداري المطلــوب وقــف تنفيــذه قابــل للتنفيــذ وقــت تقديــم 

الطلــب وان تكــون قابليتــه للتنفيــذ مســتمرة .
إن محــل وقــف التنفيــذ هــو القــرار الإداري كامــل الأركان كما اســلفنا والذي يشــترط 
ــم ) 99/91(  ــلطاني رق ــوم الس ــي الصــادر بالمرس ــة القضــاء الاداري العمان ــون محكم ــن قان ــادة )19( م )	13( انظــر الم
والمعــدل بالمرســوم الســلطاني المرقــم )3 / 2009(  التــي نصــت علــى ) لا يترتــب علــى رفــع الدعــوى الــى المحكمــة وقــف 
تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه ،  ومــع ذلــك يجــوز لصاحــب الشــأن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار فــي عريضــة الدعــوى او بطلــب 

لاحــق يقدمــه...... (  .
)	13( انظر في هذا المعنى : لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 200 .

)137( انظــر علــى ســبيل المثــال : الاوامــر  الولائيــة الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الاداري المرقمــة ) 2010/ 2018( 
فــي 2 / 9 / 2018( والامــر الولائــي رقــم ) 3728/ 2019 ( فــي 7 / 10 / 2019  والامــر الولائــي رقــم ) 19 / 2020 

( فــي 19 / 1 / 2020 ) غيــر منشــورة ( .
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ــاء الاداري)138(  ــرره القض ــا ق ــذا م ــب وه ــم الطل ــت تقدي ــلاً وق ــذا فع ــون ناف ــه ان يك في
ويرجــع الســبب فــي وجــود  هــذا الشــرط  الــى ان غايــة الامــر الولائــي مــن ايقــاف تنفيــذ 
القــرار الاداري  المطعــون بالغائــه هــي توقــي احــداث تنفيــذ القــرار الاداري فــي الفتــرة 
مــا بيــن اصــداره وحتــى الحكــم فــي دعــوى الغائــه لنتائــج يتعــذر تداركهــا وهــذه النتائــج 
لــن يحدثهــا ســوى قــرار قابــل للتنفيــذ الفــوري)139( ويترتــب علــى ذلــك ان علــى المحكمــة 

ان تــرد الطلــب وقــف التنفيــذ فــي الحــالات الاتيــة :  
حالــة تنفيــذ القــرار المطلــوب وقــف تنفيــذه تنفيــذاً كامــلاً تحققــت بــه كل اثــاره . 1

التــي قصــد مــن اصــدار الامر الولائــي توقيها : ففــي هذه الحالة تنعــدم مصلحة 
طالــب وقــف التنفيــذ مــن الاســتمرار فــي طلبــه كمــا هــو الشــأن بطلــب وقــف 
تنفيــذ قــرار اداري بالازالــة فــاذا تمــت تلــك الازالــة بالفعــل فلــن يكــون هنــاك 
ــذ  ــف التنفي ــب وق ــا ان طل ــه)0	1( كم ــون في ــرار المطع ــذ الق ــف تنفي محــلاً لوق
يفقــد مبــرره الأساســي ويضحــي غيــر ذي موضــوع ممــا يســتوجب القضــاء 
ــة  ــا  المصري ــة العلي ــك قضــت المحكمــة الاداري برفــض هــذا الطلــب)1	1( لذل
ــة  ــيح لعضوي ــدم للترش ــم متق ــتبعاد اس ــرار اس ــذ ق ــف تنفي ــب وق ــض طل برف
مجلــس الشــعب مــن كشــوف المرشــحين بعــد ان  ثبــت لديهــا ان الانتخابــات 

قــد اجريــت بالفعــل )2	1( .
القــرار الاداري مؤجــل الســريان او موقــوف التنفيــذ : اذ لا يجــوز ان يكــون . 2

محــلاً لوقــف التنفيــذ حيــث ذهبــت المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي هــذا 
الشــأن الــى ان  طلــب وقــف التنفييــذ فــي مثــل هــذه الحــالات يكــون قــد ورد 
ــاء الادارة  ــول ، الا ان ارج ــر مقب ــه غي ــذي يجعل ــر ال ــر محــل الام ــى غي عل
لتنفيــذ  قرارهــا لا يــؤدي بصفــة تلقائيــة الــى رفــض قبــول طلــب وقــف التنفيــذ 
حيــث لا ينطبــق ذلــك الا اذا كان ارجــاء الادارة لتنفيــذ قرارهــا لحيــن الفصــل 

فــي طلــب الغائــه )3	1( . 
ولا يكفــي لقبــول طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري صــدور القــرار متمتعــاً  
بقابليتــه للتنفيــذ و إنمــا يجــب أن تلحقــه هــذه الصفــة و تســتمر معــه إلــى غايــة الفصـــل 
ــم  ــاء هــذه الصفــة عــن  القــرار الإداري تجعــل طلــب الوقــف عدي فــي الطلـــب لأن انتف

)138( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	310 ( لســنة 	3 / ق فــي 1 /12/ 1990 
الــذي جــاء فيــه انــه يتعيــن ان يصــادف الطلــب محلــه بــأن يكــون القــرار نافــذاً فعــلاً (  اشــار اليــه  غيتــاوي عبــد القــادر   – 

مصــدر ســابق – ص 73  .
ــار الطعــن بالغــاء القــرار الاداري – منشــأة المعــارف – الاســكندرية –  ــة – آث ــد المنعــم خليف ــز عب ــد العزي )139( د. عب

2011 – ص 0	 .
ــة  – دار الفكــر الجامعــي –  ــد المنعــم خليفــة – الطلبــات المســتعجلة فــي قضــاء مجلــس الدول ــد العزيــز عب )0	1( د. عب

الاســكندرية – 2010 – ص 	10 .
)1	1( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )		73 ( لســنة 9	 / ق  فــي 7 /	/ 	200 

اشــار اليــه ســليمان الراحجــي  – مصــدر ســابق – ص 70 .
)2	1( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	1 ( لســنة 23 / ق فــي 9 /	/ 1977 اشــار 

اليــه د. عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – اثــار الطعــن بالغــاء القــرار الاداري   – مصــدر ســابق – ص 1	 .
)3	1( انظر : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة – اثار الطعن بالغاء القرار الاداري   – مصدر سابق – ص 1	 .
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الموضــوع)		1( وعلــى هــذا الاســاس فــأن طلــب تنفيــذ القــرار الاداري ســيكون غيــر ذي 
ــاذه كمــا  ــرار الاداري بانقضــاء المــدة المحــددة لنف ــة انقضــاء اجــل الق موضــوع فــي حال
هــو الشــأن بالنســبة للقــرارات التــي يحــدد لســريانها مــدة معينــة فالقــرار الصــادر بمنــح 
ــدة  ــد انقضــاء م ــه بع ــة تقديم ــي حال ــول ف ــر مقب ــذه غي ــف تنفي ــب وق ــون طل ــص يك ترخي
ســريان الترخيــص ، كمــا لا تقبــل طلبــات وقــف التنفيــذ الموجهــة لقــرار ســحبته الادارة 
او الغتــه ، ذلــك ان ســحب القــرار الاداري او الغائــه يفــرغ المنازعــة حــول طلــب الغائــه 

ــن معــه الحكــم بانهــاء الخصومــة)		1(  . ــذه مــن مضمونهــا ممــا يتعي ووقــف تنفي

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لاصدار الامر الولائي
ــي الاداري  ــدار القاض ــان اص ــا  ف ــم ذكره ــي ت ــكلية الت ــروط الش ــب الش ــى جان ال
ــل  ــة تتمث ــذ القــرار الاداري يســتلزم توفــر شــروط موضوعي ــاف تنفي ــي بايق للامــر الولائ
بالاســتعجال والجديــة وان يترتــب علــى القــرار الاداري فــي حــال عــدم وقــف تنفيــذه اثــار 
يتعــذر تداركهــا وســوف نتعــرض فــي هــذا الفــرع لهــذه الشــروط وعلــى النحــو الاتــي :

اولاً : الاستعجال : 
حتــي يكــون اصــدار امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري مقبــولاً فانــه يتعيــن 
ان تكــون هنــاك ضــرورة تدعــو لذلــك الوقــف باعتبــاره اســتثناء مــن الاصــل العــام المتمثــل 
ــاذ القــرارات الاداريــة رغــم الطعــن عليهــا بالالغــاء حيــث لايكــون لذلــك الطعــن  فــي نف
اثــر يحــول دون اتيــان القــرار الاداري لكافــة اثــاره ، اي انــه يتعيــن لاصــدار امــر بوقــف 
التنفيــذ ان تتوافــر حالــة اســتعجال تبــرر هــذا الوقــف لاجــل ذلــك تشــترط بعــض القوانيــن 
صراحــةً توفــر شــرط الاســتعجال لغــرض اصــدار الامــر الولائــي)		1( كمــا يعتبــره 
القضــاء الاداري شــرطاً جوهريــاً يترتــب علــى تخلفــه رفــض اصــدار الامــر)7	1( ويــراد 
بالاســتعجال الخطــر الداهــم الــذي يتهــدد حقــاً او مركــزاً قانونيــاً معينــاً ويحتــاج الــى حمايــة 
ــة)8	1(  ــوى الموضوعي ــي الدع ــل ف ــر الفص ــر او تنتظ ــل التاخي ــة لا تتحم ــة ، حماي عاجل
ــه  ــاده عن ــزم إبع ــذي يل ــه و ال ــة علي ــراد المحافظ ــق الم ــدق بالح ــي المح اي الخطرالحقيق
 بســرعة وبــدون تأخيــر، فالاســتعجال يعنــي خطــر التأخيــر والخطــر هــو الانــذار بوقــوع 

)		1( انظر : غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 73 .
)		1( راجــع فــي هــذا المضمــون حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )2923( لســنة 29 / ق فــي 
	2 /10/   	198  وكذلــك حكمهــا فــي الطعــن المرقــم ) 9	9 ( لســنة 33 / ق فــي 30 / 1 / 	199 و حكمهــا فــي الطعــن 
المرقــم ) 	88( لســنة 	2 / ق فــي 	2 / 11 / 1982 اشــار اليهــا د. عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – اثــار الطعــن بالغــاء 

القــرار الاداري   – مصــدر ســابق – ص 2	 .
)		1( اشــارت المــادة )1	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي صراحــة الــى هــذا الشــرط  اذ ورد فيهــا ) ان مــن لــه 
حــق فــي الاســتحصال علــى امــر مــن المحكمــة للقيــام بتصــرف معيــن بموجــب القانــون ان يطلــب مــن المحكمــة المختصــة 
اصــدار خــذا الامــر فــي حالــة الاســتعجال ... (  كمــا ورد النــص عليــه بشــكل صريــح فــي المــاد ) L 21	-1( مــن القانــون 
رقــم )2000 – 97	 ( الفرنســي الصــادر فــي 30  / حزيــرن / 2000 ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن نصــوص هــذا القانــون 

انظــر د. كمــال جــواد عبــد الرضــا – مصــدر ســابق – ص 122 ومــا بعدهــا .
)7	1( انظــر الامــر الولائــي المرقــم ) 38	1/ 2018( فــي 13 / 	 / 2018 الصــادر عــن محكمــة القضــاء الاداري العراقــي 

) غيــر منشــور ( .
)8	1( لمزيد من التفاصيل انظ ر: تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 		 وما بعدها .
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الضــرر)9	1( والاســتعجال بهــذا المعنــى هــو تكييــف او وصــف قانونــي يســتمده القاضــي 
مــن العناصــر الواقعيــة التــي تحيــط باصــل الحــق المطلــوب حمايتــه حمايــة مؤقتــة اي 
ان الاســتعجال يجــد مصــدره فــي الظــروف المحيطــة بالحــق او المركــز القانونــي المــراد 
حمايتــه بالاجــراء الوقائــي التحفظــي الــذي يهــدف اليــه الامــر الولائــي)0	1( وحتــى يكــون 
الاســتعجال مبــرراً   لصــدور الامــر الولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري  فــلا يكفــي 
توافــره عنــد تقديــم الطلــب بــل يجــب ان يســتمر قائمــاً لحيــن الفصــل فيــه ومصداقــاً لذلــك 
فقــد ذهبــت المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة الــى انــه: ) لاريــب انــه فــي مجــال وقــف 
ــاذا  ــزاع ..... ف ــي الن ــخ الفصــل ف ــى تاري ــن اســتمرار ركــن الاســتعجال حت ــذ يتعي التنفي
زالــت حالــة الاســتعجال فقــد طلــب وقــف التنفيــذ احــد ركنيــه ويتعيــن الحكــم برفضــه()1	1( 

ويــرى البعــض ان شــرط الاســتعجال يمكــن تحليلــه الــى عناصــر ثلاثــة :
ــل . 1 ــب تدخ ــذي يطل ــف وال ــب الوق ــدق بطال ــر المح ــل اي الخط ــر العاج الخط

القضــاء للحيلولــة دون وقوعــه  .
الضــرر النهائــي الــذي يمكــن ان يلحــق بــه فــي حالــة عــدم وقــف  اي الضــرر . 2

وان كان محتمــلاً لاننــا لســنا متاكديــن مــن حتميــة حصولــه الا انــه متــى وقــع 
فانــه لا يمكــن ازالتــه تمامــاً .

ــة . 3 ــوات الحماي ــل ف ــى جع ــؤدي ال ــذي ي ــر اي الخطــر العاجــل ال خطــر التاخي
ــادي  ــق الع ــلوك الطري ــى س ــأ الخصــم ال ــا لج ــلاً اذا م ــا محتم ــة ذاته القانوني

ــي)2	1( . ــق الموضوع ــل الح ــد اص ــم يؤك ــى حك ــول عل ــي للحص للتقاض
ــره  ــروك تقدي ــر مت ــه أم ــن عدم ــتعجال م ــر شــرط الاس ــر تواف والاصــل ان تقري
للمحكمــة فــي ضــوء وقائــع و ظــروف و ملابســات الطلــب )3	1( الا ان القضــاء الاداري 
ــرط  ــا ش ــر فيه ــالات  يتوف ــاك ح ــى ان هن ــه ال ــن احكام ــد م ــي العدي ــار ف المصــري اش
الاســتعجال بصــورة دائمــة  ، فــلا يكــون للقاضــي الاداري اي ســلطة فــي تقديــر توافــر 
ــذ مــن عدمــه حيــث انــه  يعــد قائمــاً  بصــورة  شــرط الاســتعجال الموجــب لوقــف التنفي
لاتقبــل اثبــات العكــس كمــا هــو الشــأن بالنســبة لطائفــة القــرارات الماســة بحــق او حريــة 
كفلهــا الدســتور ، فــلا يجــوز لــلادارة المســاس بقراراتهــا بالحقــوق والحريــات المكفولــة 
ــدأ ســمو  ــاً لمب ــا احترام ــا او الغائه ــق نطاقه ــتها او تضيي ــد ممارس دســتورياً ســواء بتقيي
الدســتور علــى ســائر القوانيــن والقــرارات الاداريــة  لذلــك فأن اي مســاس بحق دســتوري  

ــذ  ــي التنفي ــح المتعارضــة ف ــن المصال ــق بي ــن التوفي ــي ف ــة فكــرة الاســتعجال ف ــدار – وظيف )9	1( انظــر : د. طلعــت دوي
القضائــي – دار الجامعــة الجديــدة – الاســكندرية – 2009 – ص 	9 .

)0	1( انظــر : د. نبيــل اســماعيل عمــر – دراســات فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة – دار الجامعــة الجديــدة – 
الاســكندرية – 2008 – ص 	1 .

)1	1( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )1982 ( لســنة 30 / ق فــي 10 /12/ 1988  
اشــار اليــه د. عبــد العزبــز عبــد المنعــم خليفــة – الطلبــات المســتعجلة فــي قضــاء مجلــس الدولــة – مصــدر ســابق – ص 

.  9	
)2	1( انظر : د. نبيل اسماعيل عمر – دراسات في قانون المرافعات المدنية والتجارية – مصدر سابق – ص 19 .

)3	1( انظــر فــي هــذا المعنــى د. عبــد الناصــر ابــو ســمهدانة – مصــدر ســابق – ص 73 وكذلــك غيتــاوي عبــد القــادر – 
مصــدر ســابق – ص 111 .
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او الانتقــاص منــه بقــرار اداري يقــوم بشــأنه ركــن الاســتعجال دائمــاً)		1( ويكــون طلــب 
ــات التــي كفلهــا  ــه مقبــول دائمــاً)		1( ومــن الحقــوق والحري ــذه المقتــرن بدعــوى الغائ تنفي
الدســتور ويفتــرض القضــاء الاداري فيهــا توافــر شــرط الاســتعجال بصــورة لاتقبــل اثبــات 
ــيح  ــق الترش ــة بح ــرارات الماس ــة والق ــة الخاص ــق الملكي ــة بح ــرارات الماس ــس الق العك
ــرارات  ــدة والق ــة العقي ــة بحري ــرارات الماس ــة والق ــة والمحلي ــة المجالــس النيابي لعضوي
الماســة بحريتــي الاقامــة والتنقــل كقــرارات تحديــد الاقامــة او الاعتقــال وقــرارات حظــر 
الاجتماعــات الســلمية العامــة والخاصــة)		1( وكذلــك يفتــرض القضــاء المذكورانفــاً توافــر 
شــرط الاســتعجال بالنســبة لطائفــة القــرارات الماســة بمــورد الــرزق والســمعة الشــخصية 
حيــث يفتــرض ان شــرط الاســتعجال متوفــر وقائــم دائمــاً فــي مثــل هكــذا قــرارات)7	1(.

ثانياً : الجدية : 
ــور  ــدار ام ــروط اص ــن ش ــي م ــي الثان ــرط الموضوع ــو الش ــة ه ــرط الجدي إن ش
ولائــي بوقـــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه بالإلغــاء. ويقُصــدُ بشــرط الجديــة أن 
يثَبـُـتَ للمحكمـــةِ حـــال نظرهــا لطلــب وقــف التنفيــذ أنــه مــن المرجــح الحكــم بإلغــاء القــرار 
ــي أســس عليهــا الطاعــن  ــع الأســباب الت ــك مــن واق ــف ، وذل ــب الوقـ الإداري محــل طلـ
دعــوى الإلغـــاء حيــث أن طلـــب وقـــف التنفيــذ، هــو طلــب متفــرع عن طلــب الإلغــاء فيقبل 
الأول إذا كان الثانــي مرجــح القبــول)8	1( اي ان يكــون الطلــب مبنيــاً علــى اســباب جديــة 
يمكــن للقاضــي تجليهــا بشــكل عرضــي للوقــوف علــى جديــة الطلــب وينكشــف امامــه مــن 
خلالهــا احتماليــة الغــاء القــرار الاداري المطلــوب وقــف تنفيــذه ليــس علــى ســبيل اليقيــن 
ــاذا كانــت اســباب الطعــن بالالغــاء مــن المرجــح معهــا  ــه)9	1( ف ــح في ــي الترجي وانمــا يكف
الغــاء القــرار الاداري كان طلــب وقــف تنفيــذه جديــاً وذلــك لارتبــاط هــذا الطلــب بدعــوى 

الالغــاء والــذي يــدور معــه وجــوداً وعدمــا حيــث يمثــل فرعــاً مــن اصــل)0	1(.
ونظــراً لاهميــة هــذا الشــرط فقــد نصــت عليــه بعــض القوانيــن)1	1( كمــا ان احــكام 
)		1( انظرحكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	7	 ( لســنة 2	 / ق فــي 	2 /2/   2001   اشــار 

اليــه  د. عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – اثــار الطعــن بالغــاء القــرار الاداري   – مصــدر ســابق – ص 21 .
)		1( انظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري المصريــة فــي الطعــن المرقــم )10972 ( لســنة 3	 / ق فــي 	1 /12 
/   1999  وكذلــك حكــم المحكمــة المذكــورة  فــي الطعــن المرقــم ) 	2	7 ( لســنة 2	 / ق فــي 18 / 1 / 2000 
ــابق –  ــة  – مصــدر س ــس الدول ــي قضــاء مجل ــتعجلة ف ــات المس ــة – الطلب ــم خليف ــد المنع ــز عب ــد العزي ــا د. عب ــار اليه  اش

ص 	9 .
)		1( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن الموضــوع وللاطــلاع علــى قــرارات المحاكــم بشــأن الحقــوق والحريــات المذكــورة انظــر 

د. عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – قضــاء الامــور الاداريــة المســتعجلة – مصــدر ســابق – ص 98 ومــا بعدهــا .
)7	1( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )	17 ( لســنة 23 / ق فــي 10 /12 /   1977  
وحكــم محكمــة القضــاء الاداري فــي الاســكندرية فــي القضيــة المرقمــة  ) 	9	 ( لســنة 		 / ق فــي 28 / 1 / 1992 اشــار 
اليهــا د. عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – الطلبــات المســتعجلة فــي قضــاء مجلــس الدولــة  –  مصــدر ســابق – ص 102 

و	10  .
)8	1( انظر : غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 112-111 .

)9	1( انظر : لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 	20 .
)0	1( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة – الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة  –  مصدر سابق – ص 	11 .

ــم )91 /99(  ــلطاني رق ــوم الس ــي الصــادر بالمرس ــة القضــاء الاداري العمان ــون محكم ــن قان ــادة )19( م )1	1( انظــر الم
ــم )3 / 2009 ( . ــلطاني المرق ــوم الس ــدل بالمرس والمع
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ــرط  ــذا الش ــر ه ــى ضــرورة تواف ــتقرت عل ــد اس ــدول ق ــب ال ــي اغل القضــاء الاداري ف
ــة القضــاء  ــد جــرت محكم ــرار الاداري ، وق ــذ الق ــف تنفي ــي بوق ــر الولائ لاصــدار الام
ــي  ــي ف ــة لاصــدار الامــر الولائ ــر شــرط الجدي ــى وجــوب توف ــي العــراق عل الاداري ف
ــتدل  ــا تس ــا يلاحــظ انه ــة الصــادرة منه ــر الولائي ــع للاوام ــا فالمتتب ــن قراراته ــد م العدي
ــع دعــوى  ــب برف ــدم الطل ــام مق ــن قي ــد م ــن خــلال التاك ــة م ــى  وجــود شــرط الجدي عل
لالغــاء القــرار الاداري المطلــوب وقــف تنفيــذه وفــي ذلــك اشــارة واضحــة الــى الترابــط 
بيــن طلــب وقــف التنفيــذ ودعــوى الالغــاء المقامــة مــن مقــدم الطلــب مــن جانــب والــى 
اطــلاع القاضــي بشــكل ســريع علــى اوليــات الدعــوى الاصليــة مــن جانــب اخــر)2	1( . 
كمــا ان المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة اشــترطت توفــر هــذا الشــرط فــي العديــد مــن 
احكامهــا ورتبــت علــى عــدم توافــره فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري رفــض هــذا 
الطلــب وعــدم قبولــه اذ تشــترط المحكمــة المذكــورة لاصــدار الامــر بوقــف)3	1( التنفيــذ ان 
تكــون الاســباب التــي بنــي عليهــا الطلــب جديــة بحيــث يرجــح معهــا الحكــم بالغــاء القــرار 
الاداري بحســب الظاهــر مــن اوراق الدعــوى ودون المســاس باصــل طلــب الالغــاء)		1( 
كمــا اخــذت محكمــة القضــاء الاداري العمانيــة بوجــوب توفــر هــذا الشــرط لاصــدار امــر 
وقــف تنفيــذ القــرار الاداري)		1( وكذلــك محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة)		1( كمــا ان هــذا 
الشــرط مطلــوب توفــره فــي قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ اواخــر القــرن التاســع 
ــي      ــي المرســوم الصــادر ف ــرد الا ف ــم ي ــه صراحــة ل ــص علي ــن ان الن عشــر بالرغــم م

. 19	3 / 7 / 30
ــن  ــل م ــي التقلي ــي ه ــر الولائ ــة لاصــدار الام ــر الجدي ــتراط توف ــن اش ــة م والغاي
الطلبــات التســويفية التــي يبحــث فيــه البعــض عــن ربــح الوقــت مــن جانــب)7	1( والحيلولــة 
دون تحــول وقــف تنفيــذ القــرار الاداري الــى وســيلة لعرقلــة نشــاط الادارة مــن خلال شــل 
اهــم وســائلها وهــو القــرار الاداري مــن جانــب اخــر)8	1( ويمكــن للقاضــي ان يســتظهر 
جديــة الطلــب مــن خــلال فحــص ظاهــر المســتندات المقدمــة مــن طالــب الامــر بوقــف 
التنفيــذ او تقديــر عــدم كفايتهــا لاصــدار الامــر وان لــم يكــن ذلــك علــى ســبيل اليقيــن وانمــا 
مجــرد الانطبــاع الاولــي)9	1( اذ يتــرك تقديــر جديــة اســباب الطعــن بالالغــاء والتــي علــى 

)2	1( انظــر علــى ســبيل المثــال الامــر الولائــي المرقــم ) 2010 / 2018( فــي 2 / 9 / 2018 والامــر الولائــي المرقــم    
) 	2	 /2018 ( فــي 28 / 3 / 2018 ) غيــر منشــورين (  .

ــم )8	211( لســنة 1	 / ق ع  فــي 17 / 1 /  ــي الطعــن المرق ــة ف ــا المصري ــة العلي )3	1( انظــر حكــم المحكمــة الاداري
ــد  د. شــريف احمــد بعلوشــة – مصــدر ســابق – هامــش ص 	39-	39   ــه عن 2009 مشــار الي

)		1( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم )88	( لســنة 87 / ق ع  فــي 3 / 3 / 	198 
مشــار اليــه عنــد  د. شــريف احمــد بعلوشــة – مصــدر ســابق – ص 397   .

)		1( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر : قضــاء الاســتعجال الاداري – ورقــة عمــل  مقدمــة مــن وفــد محكمــة القضــاء الاداري 
فــي ســلطنة عمــان  الــى   المؤتمــر الثانــي  لرؤســاء المحاكــم الإداريــة فــي الــدول العربيــة – ابــو ظبــي  - 2012 – ص3  

منشــورة علــى موقــع مركــز البحــوث القانونيــة والقضائيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة .
)		1( د. شريف احمد بعلوشة – مصدر سابق – ص 	39   . 

)7	1( لمزيد من التفاصيل انظر : غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 112 .
)8	1( انظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة –الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة  مصدر سابق – ص 	11

)9	1( انظر في هذا المعنى لفتة هامل العجيلي – ص 207 .
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اساســها ســيقضى بوقــف التنفيــذ للقاضــي المختــص)170( ويجــب علــى القاضــي أن يلتــزم 
وهــو بصــدد تقديــر ركــن الجديــة فــي طلــب وقــف التنفيــذ بحــدود الاختصــاص المقــرر 
ــون الإداري بحيــث يقــف اختصاصــه فــي هــذا  ــي القان ــه كقــاض للأمــور المســتعجلة ف ل
الشــأن عنــد اســتظهار وتقديــر جديــة المطاعــن المنســوبة إلــى القــرار الإداري بالنظــر إلــى 
ظاهرهــا اســتخلاصاً مــن ظاهــر الأوراق دون غــوص فــي موضــوع المنازعــة والتعمــق 
ــون  ــه يك ــك كل ــاً إذ أن ذل ــاً متعمق ــاً دقيق ــة وزن ــل الموضوعي ــا ووزن الدلائ ــي تمحيصه ف
مــن اختصــاص قاضــي الموضــوع ، وذلــك حتــى لا يكــون تصــدي القاضــي الــذي يفصــل 
ــوم الأســباب  ــإن مفه ــذا ف ــاء ، ل ــب الإلغ ــي أصــل طل ــذ فصــلاً ف ــف  التنفي ــب وق ــي طل ف
الجديــة يكتنفــه شــيء مــن الغمــوض وعــدم الوضــوح مــن هــذه الناحيــة فالقاضــي عندمــا 
يبحــث فــي الأســباب الجديــة يجــد نفســه أمــام صعوبــة كبيــرة تتمثــل فــي كيفيــة التوفيــق 
ــرى البعــض ان  ــزاع)171( ولهــذا ي ــن عــدم المســاس بأصــل الن ــن فحــص الأســباب وبي بي
الاســباب الجديــة فــي طلــب اصــدار الامــر الولائــي بوقــف التنفيــذ تحتــل مرتبــةً وســطاً بين 
الاســباب التســويفية التــي يقصــد منهــا عرقلــة التنفيــذ وهــذه لــن يصــدر لاجلهــا امــر بوقــف 
التنفيــذ ، والاســباب الحاســمة للالغــاء والتــي لــن يتوصــل اليهــا القاضــي الا بعــد فحــص 
ــاره  ــذ باعتب ــن نظــره لطلــب وقــف التنفي معمــق لدعــوى الالغــاء وهــو امــر لا يملكــه حي
قاضيــاً ينحصــر اختصاصــه فــي الفحــص الظاهــري لــلاوراق)172( الا ان الاســتدلال علــى 
ــرار  ــون عــدم مشــروعية الق ــا يجــب ان تك ــون ســطحياً وانم ــة يجــب الا يك شــرط الجدي
جليــة ويســتدل عليهــا مــن ظاهــر اوراق الدعــوى مــن اول نظــرة ، والقاضــي عنــد فحــص 
طلــب اصــدار امــر لوقــف التنفيــذ عليــه ان يــوازن بيــن احتمــالات كســب دعــوى الالغــاء 
واحتمــالات رفضهــا فــاذا رجحــت كفــت الثانيــة علــى الاولــى قضــى برفــض طلــب وقــف 
التنفيــذ لعــدم الجديــة)173( وقــد لايظهــر شــرط الجديــة بشــكل صريــح عنــد اصــدار المحكمــة 
لامرهــا  بايقــاف التنفيــذ الا ان قرارهــا بايقافــه دليــل علــى تبنيهــا لهــذا الشــرط وهــو معيــار 
ــن خــلال  ــه م ــى مقدمات ــوف عل ــن الوق ــن يمك ــلفنا ولك ــا اس ــن اســتخلاصه كم ــس بالهي لي
ــا اصــدرت  ــي حينم ــة القضــاء الاداري العراق ــذت محكم ــذا اخ ــرزة ، وبه ــندات المب الس
ــار طالــب اصــدار الامــر  ــذي يقضــي باعتب ــذ الامــر الاداري ال ــاف تنفي ــاً بايق امــراً ولائي
راســباً فــي صفــه فــي جميــع المــواد للعــام الدراســي ) 2018- 2019 ( حيــث اعتبــرت 
ــةً  ــر صراح ــم تش ــر الاداري ، وان ل ــذ الام ــف تنفي ــرت بوق ــاً وام ــب جدي ــة الطل المحكم
الــى توفــر شــرط الجديــة فــي امــر ايقــاف التنفيــذ)	17( اذ لاشــك ان المحكمــة وجــدت بــأن 
تمســك الطاعــن بحقــه فــي اداء الامتحانــات هــو امــر بالــغ الجديــة فــي حــد ذاتــه ليــس فقــط 
لارتباطــه بحــق دســتوري بــل طبيعــي فــي الاســتزادة فــي طلــب العلــم والمعرفــة لايســوغ 
ــابق –  ــدر س ــة  مص ــس الدول ــاء مجل ــي قض ــتعجلة ف ــات المس ــة – الطلب ــم خليف ــد المنع ــز عب ــد العزي ــر: د.عب  )170( انظ

   ص 	11. 
)171( انظر سليمان الراجحي – مصدر سابق – ص 83-82 .

)172( انظــر: د.عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – الطلبــات المســتعجلة فــي قضــاء مجلــس الدولــة  مصــدر ســابق – ص 
.11	

)173( انظر في هذا المعنى لفتة هامل العجيلي – ص 208 .
 )	17( انظــر الامــر الولائــي المرقــم ) 1982/ 2019 ( الصــادر مــن محكمــة القضــاء الاداري فــي 12 / 	 / 2019         
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دفعــه عنــه الا لمســوغ معقــول وانمــا لمــا ينطــوي عليــه هــذا الحــق مــن نفــع عــام للمجتمــع 
الــذي يحــرص ابنائــه علــى التفــرغ للعلــم والمعرفــة ويكــون مــن غيــر المقبــول صــده عنــه 

بدواعــي اجرائيــة وشــكلية هــي فــي حــد ذاتهــا مثــاراً للنــزاع امــام قاضــي الموضوع .

ثالثاً : ان يترتب على تنفيذ القرار الاداري اثار يتعذر تداركها :
ــى  ــة ال ــرار الاداري بالاضاف ــذ الق ــف تنفي ــي بوق ــر الولائ ــدار الام ــترط لاص يش
شــرطي الاســتعجال والجديــة ان يترتــب علــى تنفيــذ القــرار الاداري اثــار او نتائــج يتعــذر 
تداركهــا ونظــراً لاهميــة هــذا الشــرط فقــد نصــت علــى هــذا بعــض القوانيــن صراحــة مثل 
قانــون القضــاء الاداري الاردنــي رقــم )27( لســنة 	201 )	17( وقانــون مجلــس الدولــة 
المصــري رقــم ) 7	( لســنة 1972 )	17(الا ان الفقــه والقضــاء المصريــان يعتبــران ان 
شــرط الاســتعجال وشــرط تحقــق اثــار يتعــذر تداركهــا شــرطاً واحــداً ، اذ يعتبــران ان 
الضــرر والخطــر تعبيــران مترادفــان للدلالــة علــى قيــام شــرط الاســتعجال وتتجســد بهمــا 
عمليــاً نتائــج التنفيــذ الضــارة التــي يــراد التوقــي منهــا ، فالنتائــج التــي يتعــذر تداركهــا لــو 
لــم يقــض بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري وفيمــا لــو قضــي بالغائــه والتــي يقــوم بهــا شــرط 

الاســتعجال جوهرهــا وفحواهــا ضــرر لاحــق بطالــب الوقــف وخطــراً محدقــاً بــه)177(
وشــرط ان يترتــب علــى تنفيــذ القــرار نتائــج يتعــذر تداركهــا ليــس عنصــراً 
فــي المركــز القانونــي او الحــق المطلــوب حمايتــه كمــا انــه ليــس عنصــراً فــي القــرار 
ــي  ــز القانون ــس الحــق او المرك ــرار وتم ــن الق ــأ ع ــة تنش ــو حال ــا ه ــب وانم ــل الطل مح
للطالــب وتســتلزم اجــراءً قضائيــاً  يرتــب حمايــة مؤقتــة الــى حيــن الفصــل فــي الدعــوى 
ــرار  ــذ الق ــا تنفي ــؤدي فيه ــة ي ــي كل حال ــوم ف ــرط  يق ــذا الش ــة)178( اي ان ه الموضوعي
الاداري فــي الفتــرة الواقعــة مابيــن الطعــن بالغائــه وحتــى الفصــل فــي الدعــوى نتائــج 
يتعــذر تداركهــا فيمــا لــو قضــي بالغــاء القــرار الاداري)179( ولكــن مــا هــو نــوع النتائــج 
اوالاثــار او الاضــرار التــي يخشــى ان تصيــب طالــب وقــف التنفيــذ فيمــا لــو تــم تنفيــذ 

ــدارك هــذه الاضــرار ؟  ــذر ت ــه يتع ــا المقصــود بان ــرارالاداري وم الق
لقــد اشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ أحكامــه الأولــى ضــرورة التوقــي مــن 
ــه  ــت أحكام ــه و كان ــون في ــرار الإداري المطع ــذ الق ــم تنفي ــه إذا ت ــى وقوع ضــرر يخش
ــل بوقــف  ــى يقب ــق مــن وجــود ضــرر) بســيط ( حت ــى مجــرد التحق ــى تقتصــر عل الأول
التنفيــذ و بعــد ذلــك ظهــر مصطلــح جديــد للضــرر المبــرر لطلــب الوقــف هــو )الضــرر 
الــذي لا يمكــن إصلاحــه( أو )الضــرر الــذي لا يمكــن تعويضــه( وفــي بدايــة مــن القــرن 
التاســع عشــر غيــر مجلــس الدولــة المذكــور مــن مصطلحاتــه و أصبــح يســتعمل مصطلــح 

)	17( انظر المادة  ) 	 ( من القانون المذكور .

)	17( انظر المادة  )9	( من القانون المذكور .
)177( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر:  د . عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – قضــاء الامــور الاداريــة المســتعجلة –  مصــدر 

ســابق – ص 	9 .
)178( انظر في هذا المعنى سليمان الراجحي – مصدر سابق – ص 	8 .

)179( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر:  د . عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة –الطلبــات المســتعجلة فــي قضــاء مجلــس الدولــة  
مصــدر ســابق – ص 92 ومــا بعدهــا .
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الضرر)الحقيقــي و المعتبــر( و فــي قــرارات أخــرى اســتعمل  المجلــس مصطلــح الضــرر 
)الخطيــر و الضــرر الخطيــر الــذي لا يمكــن إصلاحــه( وأخيــرا تضمنــت قــرارات مجلــس 
الدولــة الفرنســي  مصطلحــا جديــدا للضــرر هــو )الضــرر الــذي يصعــب إصلاحــه()180( 
وفــي القضــاء العراقــي كثيــراً مــا يســتند القاضــي الاداري علــى وجــود اضــرار مســتقبلية 
ــي بوقــف  ــرارالاداري كشــرط لاصــدار امــر ولائ ــذ الق ــم تنفي ــو ت يتعــذر تداركهــا فيمــا ل
تنفيــذه)181( اي الضــرر الــذي اذا وقــع فانــه يتعــذر معــه اعــادة الحــال الــى ماكانــت عليــه 
كأن يكــون مــن شــأن تنفيــذ القــرار الاداري حرمــان الطالــب مــن اداء الامتحانــات ، فــاذا 
كان لــه حــق فيهــا فانــه يتعــذر معــه تــدارك النتيجــة التــي تترتــب علــى ذلــك لمضــي المــدة 
المحــددة لاداء الامتحانــات فــي وقتهــا وبالتالــي عــده راســباً ومــن ثــم عــدم امكانيــة تــدارك 

هــذه النتيجــة)182( .
امــا المقصــود بتعــذر تــدارك النتائــج او الاثــار التــي يمكــن ان تترتــب علــى القــرار 
الاداري فيمــا لــو لــم يتــم وقــف تنفيــذه فيــرى البعــض انهــا لا تقــف عنــد معنــى اســتحالة 
ــي ان اعــادة  ــدارك الضــرر يعن ــذ فتعــذر ت ــل التنفي ــه قب ــى مــا كانــت علي اعــادة الحــال ال
الحــال الــى مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ قــد تكــون مســتحيلة او صعبــة او مرهقــة)183( فقــد 
تكــون اعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه مســتحيلة علــى وفــق المعنــى الــذي اخــذت بــه 
محكمــة القضــاء الاداري المصريــة التــي بينــت فــي احــد احكامهــا المقصــود بنتائــج التنفيــذ 
التــي يتعــذر تداركهــا إذ قضــت بانهــا )النتائــج التــي يســتحيل أو يمتنــع معهــا إصلاحهــا 
عينــاً بإعــادة الحالــى الــى مــا كان  عليــه مــن نفــس النــوع  و الجنــس كمــا هــو الحــال مثــلاً 
فــي حالــة ســحب أو إلغــاء الترخيــص بحمــل الســلاح إذا مــا كان مــن شــأن هــذا الســحب 
أو الإلغــاء أن يعــرض حيــاة المرخــص لــه طالــب وقــف التنفيــذ لخطــر عــدم إمــكان الدفــاع 
الشــرعي عــن نفســه ... ()	18( وقــد لايصــل الامــر الــى حــد الاســتحالة وانمــا قــد يكــون مــن 
الممكــن اعــادة الحــال الــى ماكانــت عليــه ولكــن بصعوبــة كأن يكــون ذلــك يقتضــي وقتــاً 
طويــلاً او جهــود غيــر عاديــة مثــل تنفيــذ حكــم باخــلاء عقــار كان يشــغله محــل تجــاري 
مــن الصعــب العثــور علــى مثــل الموقــع الــذي كان يشــغله المحــل او فقــدان زبائنــه بعــد 
ان كان قــد كــون لنفســه ســمعة تجاريــة فــي هــذا المــكان ، وقــد تكــون اعــادة الحــال الــى 
ماكانــت عليــه مرهقــة لطالــب اصــدار الامــر كأن يقتضــي اعــادة بنــاء منــزل تــم هدمــه 

تنفيــذا لقــرار اداري  نفقــات باهضــة نتيجــة ارتفــاع اســعار المــواد والعمالــة)	18(.
)180( انظــر الامــر الولائــي المرقــم ) 	97	 / 2019 ( فــي 11 / 11 / 2019  الصــادر مــن محكمــة القضــاء الاداري 
ــر  ــة ) غي ــن ذات المحكم ــي 	1 / 10 / 2018  الصــادر م ــم ) 2399/ 2018 ( ف ــي المرق ــر الولائ ــك الام ــة وكذل العراقي

منشــورة ( . 
ــي 	1 / 	 /  ــم ) 2013 / 2019( ف ــة بالرق ــة القضــاء الاداري العراقي ــن محكم ــي الصــادر م ــر الولائ ــر الام )181( انظ

ــور ( . ــر منش 2019 ) غي
)182( انظر د . طلعت دويدار – مصدر سابق – ص 100 .

)183( لمزيد من التفاصيل انظر : غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 110 .
)	18( انظر د . طلعت دويدار – مصدر سابق – ص 101 .

ــود اضــرار  ــدم وج ــرار الاداري لع ــذ الق ــف تنفي ــي بوق ــر ولائ ــص اصــدار ام ــورة رف ــة المذك ــررت المحكم ــد ق )	18( فق
مســتقبلية يمكــن ان تترتــب علــى تنفيــذه ومــن هــذه القــرارات انظــر قراهــا المرقــم ) 2297/ 2019 ( فــي 8 / 7 / 2019 
ــي  7 / 10 / 2019  ــم )3728 / 2019 ( ف ــا المرق ــي 	 / 12 / 2019 وقراره ــم ) 	1		 / 2019 ( ف ــا المرق وقراره
وقرارهــا المرقــم ) 77 / 2020 ( فــي 22 / 2020 وقرارهــا المرقــم ) 	7		 / 2019 ( فــي 3 / 12 / 2019 . ) قــرارات 
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ــى  ــه ال ــن عدم ــرط م ــذا الش ــر ه ــر توف ــر تقدي ــرك ام ــوال يت ــع الاح ــي جمي وف
المحكمــة المختصــة فتقضــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري اذا وجــدت انــه ســوف يترتــب 
ــاء  ــم الصــادر بالالغ ــنى للحك ــن يتس ــه ل ــى ان ــا ، بمعن ــذر تداركه ــار يتع ــذه اث ــى تنفي عل
اعمــال اثــره فــي جبــر الضــرر واعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه قبــل صــدور القــرار 
المقضــي بالغائــه )بالمعنــى المشــار اليــه قبــل قليــل( ومــن ثــم فــان الاثــار ممكنــة التــدارك 
بالوســائل العاديــة المقبولــة  فــي حــال القضــاء بالغــاء القــرار الاداري غيــر كافيــة لقيــام 
هــذا الشــرط وهــذا يعنــي ان قناعــة القاضــي بــان الاثــار المتعــذرة التــدارك ســوف لــن 
تترتــب علــى تنفيــذ القــرار او انــه بوســع الطاعــن توقــي نتائــج تنفيــذ القــرار المطلــوب 
وقــف تنفيــذه بوســائل عاديــة ومشــروعة يحــول دون اصــداره امــر بوقــف تنفيــذه وعلــى 
هــذا اســتقرت محكمــة القضــاء الاداري فــي العــراق)	18( وبالرغــم مــن الســلطة التقديريــة 
للقضــاء الاداري فــي العــراق لتقديــر توفــر هــذا الشــرط مــن عدمــه الا ان تكييفــه بهــذا 
الوصــف يخضــع لرقابــة المحكمــة الاداريــة العليــا باعتبــار ان التكييــف مــن قبيــل القانــون 

وليــس الواقــع)187( .

غير منشورة ( .
)	18( انظر في هذا المعنى لفتة هامل العجيلي – ص 202 .

)187( انظر : لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 	13 .
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المبحث الرابع
التظلم من الامر الولائي وآثاره

ــد يصــدر ماســاً  ــرار الاداري ق ــذ الق ــاف تنفي ــذي يصــدر بايق ــي ال ــر الولائ ان الام
بحقــوق مــن صــدر الامــر ضــده ســيما وانــه يصــدر بــدون دعــوة الخصــم او ســماع اقوالــه 
ــد يســتجيب لطالــب اصــدار الامــر فــي  ، والقاضــي الاداري باصــداره للامــر الولائــي ق
بعــض طلباتــه دون بعضهــا الاخــر او قــد يرفضــه ، كمــا ان الامــر قــد يمــس حقــوق الغيــر 
حســن النيــة ، ممــا يدفعهــم الــى الطعــن بــه عنــد صــدوره  ، ونظــراً للاختــلاف الموجــود 
بيــن الامــر الولائــي والحكــم القضائــي فانــه لايمكــن اللجــوء الــى طــرق الطعــن العاديــة 
الخاصــة بالاحــكام التــي نظمتهــا القوانيــن ، ولهــذا فقــد اوجــدت القوانيــن وســيلة خاصــة 
للاعتــراض علــى الامــر الولائــي فــكان التظلــم هــو تلــك الوســيلة . كمــا انــه بعــد صــدور 
الامــر الولائــي يترتــب عليــه اثــار متعــددة منهــا اجرائيــة ومنهــا موضوعيــة لــذا ســنتعرض 
فــي هــذا المبحــث الــى دراســة التظلــم مــن الامــر الولائــي واثــاره فــي مطلبيــن نتنــاول فــي 
مطلــب اول بيــان التظلــم مــن الامــر الولائــي فيمــا نفــرد المطلــب الثانــي لبيــان الاثــار التــي 

تترتــب علــى الامــر الولائــي وعلــى النحــو الاتــي :

المطلب الاول: التظلم من الامر الولائي
ــن  ــم تك ــر ضــده ول ــن صــدر الام ــاب م ــي غي ــي يصــدر ف ــر الولائ ــا كان الام لم
المحكمــة التــي اصدرتــه قــد وقفــت علــى اســانيده القانونيــة التــي يــرد فيهــا علــى طلــب 
خصمــه باعتبــار ان الامــر الولائــي لا يعتمــد مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم ويقــوم 
ــد اوجــد  ــب الامــر كمــا اســلفنا ، فق ــة لطال ــة المؤقت ــر الحماي ــة لتوفي ــى اســاس المباغت عل
المشــرع وســيلة لتفــادي الضــرر الــذي قــد يلحــق بمــن صــدر الامــر ضــده  او بمــن رفــض 
طلبــه او اســتجابت المحكمــة لبعــض طلباتــه دون بعضهــا الاخــر وذلــك بــأن يتظلــم مــن 
ــه ان  ــض طلب ــب اذا رف ــده وللطال ــر ض ــدر الام ــن ص ــن لم ــز القواني ــر)188( اذ تجي الام
ــرة محــددة مــن  ــه خــلال مــدة قصي ــدى نفــس المحكمــة التــي اصدرت ــم مــن الامــر ل يتظل
تاريــخ اصــدار الامــر او مــن تاريــخ تبليغــه)189( ويقصــد بالتظلــم اعتــراض المتظلــم علــى 
ــر  ــى عــدم صــدور الام ــر عل ــب اســتصدار الام ــراض طال صــدور الامــر ضــده او اعت
ــه وذلــك فــي الاحــوال التــي يرفــض فيهــا اســتصدار الامــر المطلــوب او فــي  ــذي طلب ال
ــي  ــر ف ــض الام ــع رف ــه م ــزء من ــي ج ــوب ف ــر المطل ــا الام ــدر فيه ــي يص ــوال الت الاح
الجــزء الباقــي وهــو يفيــد معنــى الشــكوى او الاعتــراض او الاحتجــاج علــى النتيجــة التــي 
 انتهــى اليهــا الطلــب الــذي قدمــه الــى القاضــي المختــص وهــدف التظلــم يختلــف باختــلاف 

ــون  ــن قان ــادة )3	1( م ــن الم ــرة )1( م ــر الفق ــي انظ ــون العراق ــي القان ــا ف ــام كم ــة اي ــدة ثلاث ــذه الم ــون ه ــد تك )188( فق
المرافعــات المدنيــة العراقــي ، وقــد تكــون هــذه المــدة )10( عشــرة ايــام كمــا فــي المــادة )197( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

ــذ المدنــي اليمنــي . والتجاريــة المصــري والمــادة ) 1	2( مــن قانــون المرافعــات والتنفي
)189( علي شمران حميد – العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية – مصدر سابق  – ص 193 .
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المتظلــم)190( تبــدأ اجــراءات التظلــم فــي القانــون العراقــي بتقديــم عريضــة مــن قبــل مــن 
صــدر الامــر ضــد او مــن  طالــب اصــدار الامــر فــي حالــة رفــض طلبــه وهــذا ماذهــب 
ــم  ــم والمتظل ــي ايضــاً)191( ويجــب ان تتضمــن العريضــة اســم المتظل ــون اليمن ــه القان الي
منــه والمحكمــة التــي اصــدرت الامــر والاســباب التــي يســتند اليهــا فــي طلــب الالغــاء 
ــتند  ــي يس ــباب الت ــه او الاس ــن المتضــرر من ــاً م ــم مقدم ــه اذا كان التظل ــر او تعديل الام
اليهــا  لقبــول اصــدار الامــر اذا كان التظلــم مقدمــاً ممــن قــدم الطلــب ابتــداءً)192( وتشــترط 
ــرار  ــلاً)193( والق ــبباً والا كان باط ــون مس ــم ان يك ــي التظل ــةً ف ــن صراح ــض القواني بع
ــرام  ــا احت ــم فيه ــي خصومــة يجــب ان يت ــاً صــادراً ف ــم يعــد حكم الصــادر بنتيجــة التظل
ــن  ــى المحكمــة ان تجمــع الطرفي ــى الامــر فعل ــم عل ــع التظل ــاذا وق حــق المواجهــة)	19( ف
وتســتمع الــى اقوالهمــا بمرافعــة اصوليــة خاضعــة لجميــع القواعــد المتبعــة ولكنهــا تتســم 
ــة  ــى ضــوء ظاهــر المســتندات، اي ان المحكم ــا عل ــق فيه بالاســتعجال ويقتصــر التحقي
تدعــو الخصــم للمرافعــة بعــد تعييــن موعــداً لهــا والبــت بموضــوع التظلــم فــي جلســة تعقد 
لهــذا الغــرض وليــس تأشــير الــرد علــى التظلــم فــاذا قامــت المحكمــة فــي البــت فــي التظلم 
ــح  ــر صحي ــم غي ــة التظل ــا الصــادر بنتيج ــورة كان قراره ــاع الاجــراءات المذك دون اتب
ومخالــف للقانــون وحــري بالنقــض عنــد تمييــزه)	19( لانــه اذا كان طلــب اصــدار الامــر 
الولائــي لاتنتــج عنــه خصومــة قضائيــة بيــن طرفيــن فــأن التظلــم منــه ينشــئ خصومــة 
حقيقيــة يجــب مراعــاة مبــدأ المواجهــة فيهــا ومنــح الطرفيــن فرصــة ابــداء مــا لديهــم مــن 
مســتندات مؤيــدة لدفاعهــم والتــي غــاب عــن المحكمــة ســماعها فــي مرحلــة اصــدار الامر 
باســتثناء مــا قــدم اليهــا مــن مســتندات كانــت اساســاً لاصــدار الامــر ابتــداءً ولــم يعيــن او 
يحــدد المشــرع العراقــي اســباباً للتظلــم لــذا فانــه بامــكان المتظلــم ان يــورد مــن الاســباب 
مــا يشــاء اذا وجــد انهــا كفيلــة بثنــي المحكمــة عــن قرارهــا المتظلــم منــه)	19( فــاذا كانــت 
الاســباب الــواردة فــي التظلــم غيــر كافيــة او انــه لا يســتند علــى اســباب قانونيــة مقنعــة 

فــي الرجــوع عــن الامــر الولائــي قضــت المحكمــة برفــض التظلــم)197(.
واذا كان القانــون العراقــي قــد قصــر حــق التظلــم علــى مــن صــدر الامــر ضــده 
ــر ان  ــد اجــازت للغي ــن ق ــأن بعــض القواني ــه ف ــب اصــدار الامــر اذا رفــض طلب او طال
يتظلــم مــن الامــر الولائــي اذا كان قــد ســبب ضــرراً لــه)198( اي اذا مــس الامــر الصــادر 

)190( انظر المادة  ) 1	2( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني .
)191( انظر لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 137 .

)192( انظر : مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص 		 .
)193( انظر حكم المحكمة الادارية العليا العراقية المرقم ) 739/ قضاء اداري تمييز / 	201 ( في 7 / 	 / 	201 

منشور في مجموعة احكام وقرارت مجلس الدولة العراقي لعام 	201 – ص03	 – 	0	 .
)	19( انظر لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 137 .

)	19( انظر الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري العراقية المرقم ) 12 / 2 / 2018 ( في 10 / 9 / 2018 
المتضمن رفض التظلم المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن طلب الغاء  الامر الولائي المرقم  ) 2010 / 

2018 ( في 2 / 9 / 2018 وذلك لان الاسباب المذكورة فيه غير كافية ولاتستند على اساس قانوني 
)	19( انظر المادة )10	( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

)197( انظر تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 90 .
)198( انظر الفقرة )1( من المادة )3	1( من قانون المرافعات المدنية العراقي .
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حقــاً او مصلحــة مشــروعة لــه)199( ويجــب ان يقــدم التظلــم الــى المحكمــة المختصــة التــي 
اصــدرت الامــر الولائــي وهــي امــا محكمــة القضــاء الاداري او محكمــة قضــاء الموظفيــن 
خــلال )3( ثلاثــة ايــام مــن تاريــخ صــدور الامــر او مــن تاريــخ تبليغــه)200( ويلاحــظ علــى 
ــدأ مــن تاريــخ اصــدار الامــر او  ــم مــن الامــر الولائــي والتــي تب بــدء ســريان مــدة التظل
مــن تاريــخ تبليغــه انهــا جــاءت علــى خــلاف القواعــد العامــة المقــررة لبــدء ســريان مــدد 
الطعــن التــي تقضــي بســريان المــدد القانونيــة مــن اليــوم التالــي لتبليــغ الحكــم او اعتبــاره 
ــى  ــه عل ــى المحكمــة ان تفصــل في ــة فعل ــم خــلال المــدة القانوني ــدم التظل ــاذا ق مبلغــاً)201( ف
ــم اســتدعاء الاطــراف  ــة ان يت وجــه الاســتعجال)202( ويقصــد بالاســتعجال فــي هــذه الحال
بســرعة لان تأخيــر حضورهــم يمنــع اصــدار الحكــم بالتظلــم بالســرعة المطلوبــة ويترتــب 
علــى الاســتعجال المذكــور ان تفصــل المحكمــة فــي الامــر دون المســاس باصــل الحــق)203( 
وللمحكمــة عنــد النظــر فــي التظلــم ســلطة تقديريــة واســعة فــي تأييــد الامــر او الغائــه او 
تعديلــه)	20( وقــد جــرت تطبيقــات محكمــة القضــاء الاداري ومحكمــة قضــاء الموظفيــن فــي 
العــراق علــى هــذا المنــوال فــي العديــد مــن احكامهــا الصــادرة بنتيجــة التظلــم مــن الامــر 
الولائــي فهــي قــد تؤيــد الامــر الولائــي وتــرد التظلــم)	20( وقــد تقبــل التظلــم وتلغــي الامــر 
الولائــي)	20( وذلــك حســب قناعتهــا بالاســباب والاســانيد التــي يســوقها المتظلــم فــي تظلمــه.
ــن  ــر م ــم لاكث ــرار التظل ــوز تك ــدة اذ لايج ــرة واح ــر لم ــى الام ــرد عل ــم ي والتظل
مــرة)207( كمــا لا يجــوز رفــع التظلــم لاكثــر مــن جهــة واحــدة فــي نفــس الوقــت)208( والحكــم 
ــد  ــم  بتأيي ــي التظل ــن ف ــة قصــاء الموظفي ــة القضــاء الاداري ومحكم ــن محكم الصــادر م
الامــر او الغائــه او تعديلــه  يعــد حكمــاً قضائيــاً ، لا مجــرد امــر ولائــي ، وبالتالــي فهــو  
يتمتــع بســمات الأحــكام القضائيــة ، ولعــل مــن أهــم هــذه الســمات هــي جــواز الطعــن بهــا 
ــة الشــئ  ــه يحــوز حجي ــي كمــا ان ــا ، شــأنه شــأن أي حكــم قضائ أمــام جهــة الطعــن العلي
المحكــوم بــه وان كانــت هــذه الحجيــة مؤقتــة علــى اعتبــار ان الحكــم الصــادر يعــد حكمــاً 

)199( انظــر  المــادة )172( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي التــي تنــص علــى ) يبــدأ ســريان المــدد القانونيــة مــن 
اليــوم التالــي لتبليــغ الحكــم او اعتبــاره مبلغــاً ...( .

)200( انظــر الفقــرة )3(  المــادة )3	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي التــي تنــص علــى ) وتفصــل المحكمــة فــي 
التظلــم علــى وجــه الاســتعجالً  ...( .

)201( انظر في هذا المعنى تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص  92.
)202( انظــر الفقــرة )3(  المــادة )3	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي التــي تنــص علــى ) وتفصــل المحكمــة فــي 
التظلــم علــى وجــه الاســتعجال ً بتأييــد الامــر او الغائــه او تعديلــه ...( وكذلــك انظــر المــادة ) مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة المصــري  .
)203( انظــر حكــم محكمــة قضــاء الموظفيــن المرقــم )1119 / 2017 ( فــي 1 / 	 / 2017  وحكمهــا المرقــم )		39 / 

2019 ( فــي 11 / 11 / 2019 ) غيــر منشــوران ( اللــذان يقضيــان برفــض التظلــم وتأييــد الامــر الولائــي .
)	20( انظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري المرقــم ) 2		2 / 2018 ( فــي 22 / 10 / 2018 الــذي يقضــي بقبــول التظلــم 

والغــاء الامــر الولائــي الصــادر مــن المحكمــة المذكــورة  ) الحكــم غيــر منشــور ( .
)	20( انظر لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 138 .

)	20( انظر د.احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية- مصدر سابق – ص 		10 -7	10 .
ــي  ــرار المحكمــة ف ــأن ق ــي تقضــي ب ــي الت ــة العراق ــون المرافعــات المدني ــادة )3	1( مــن قان ــرة )3(  الم )207( انظــر الفق

ــز . ــلاً للتميي ــم يكــون قاب الفصــل بالتظل
)208( انظر الفقرة ) ب ( من البند ) رابعاً ( من المادة ) 2 ( من قانون مجلس الدولة العراقي .
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وقتيــاً لايمــس موضــوع الحــق)209( ولهــذا فــأن الحكــم الصــادر بنتيجــة التظلــم لا يكــون 
ــة  ــة الاداري ــام المحكم ــزه ام ــري تميي ــزاً)210( اذ يج ــه تميي ــن في ــوز الطع ــل يج ــاً ب نهائي
ــة القضــاء  ــرارات محكم ــن بق ــي الطع ــد النظــر ف ــز عن ــة تميي ــا محكم ــا  باعتياره العلي
الاداري ومحكمــة قضــاء الموظفيــن)211( ويجــب ان يتــم تمييــز القــرار الصــادر بنتيجــة 
ــاً)212(  ــاره مبلغ ــرار او اعتب ــغ الق ــي لتبلي ــوم التال ــن الي ــام م ــبعة اي ــم خــلال )7( س التظل
ــارس  ــم وتم ــة التظل ــا بنتيج ــدم اليه ــن المق ــي الطع ــا ف ــة العلي ــة الاداري ــر المحكم وتنظ
ــون  ــق للقان ــح ومواف ــه صحي ــرار اذا وجــدت ان ــة فلهــا ان تصــدق الق ــة كامل ــه ولاي ازائ
للاســباب الــواردة فيــه)213( كمــا انهــا قــد تقضــي بــرد العريضــة التمييزيــة لاســباب شــكلية 
ــون  ــا يك ــز انم ــن بالتميي ــزه لان الطع ــل تميي ــي قب ــر الولائ ــن الام ــم م ــدم التظل ــا لع ام
بالقــرارات الصــادرة بنتيجــة التظلــم مــن الامــر الولائــي وليــس الطعــن تمييــزاً بالامــر 
الولائــي ذاتــه)	21( اوقــد تــرد العريضــة التمييزيــة اذا وجــدت ان التمييــز قــد تــم تقديمــه 
بعــد مضــي المــدة القانونيــة)	21( كمــا انهــا يمكــن ان تحكــم بنقــض الحكــم الصــادر بنتيجــة 
التظلــم واعــادة الاضبــارة الــى المحكمــة التــي اصــدرت الامــر الولائــي للســير فيــه علــى 

ــاً وملزمــاً)217(. ــا بات ــة العلي وفــق حكمهــا)	21( ويكــون قــرار المحكمــة الاداري
ــر  ــى الام ــراض عل ــن للاعت ــى بطريقتي ــد اكتف ــي ق ــون المشــرع العراق ــذا يك وبه
الولائــي همــا التظلــم مــن الامــر الولائــي لــدى المحكمــة التــي اصدرتــه والطعــن بالقــرار 
الصــادر بنتيجــة التظلــم تمييــزاً لــدى المحكمــة الاداريــة العليــا مقــدراً بــأن هاتيــن 
الطريقتيــن كافيتيــن لاقــرار مــدى صحــة الامــر الولائــي خاصــةً وانــه يمثــل حمايــة وقتيــة 
لحــق او مركــز قانونــي ســوف تحســمه اجــراءات التقاضــي امــام محكمــة الموضــوع .

)209( انظر الفقرة )1(  المادة )	21( من قانون المرافعات المدنية العراقي .
ــارة)  ــدد اضب ــي 11 / 10 / 2018 وبع ــم ) 	8	/ 2018 ف ــة المرق ــا العراقي ــة العلي ــم المحكمــة الاداري )210( انظــر حك
		13/ قضــاء اداري تمييــز / 2018 ( ، وحكمهــا المرقــم ) 2019/1791 ( فــي 12 / 12 / 2019  وبعــدد اتضبــارة ) 
2729 / قضــاء موظفيــن / تمييــز / 2019 ( ، وحكمهــا المرقــم ) 	70 / 2018 ( فــي 8 / 11 / 2018 ( وبعــدد اضبــارة 

) 20	1 / قضــاء اداري / تمييــز / 2018 ( )غيــر منشــورة ( .
)211( فــلا يقبــل تمييــز الامــر الولائــي قبــل التظلــم منــه اذ يتــم تمييــز القرارالصــادر بنتيجــة التظلــم ، انظــر الفقــرة )3(  

المــادة )3	1(  والفقــرة ) 3 ( مــن المــادة )	21 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي .
)212( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا العراقيــة المرقــم ) 2	2019/11 ( فــي 	 / 9 / 2019 ( وبعــدد  اضبــارة ) 
72	1/قضــاء اداري تمييــز / 2019 ( وكذلــك حكمهــا المرقــم ) 3	2019/11 ( فــي 	 / 9 / 2019 وبعــدد  اضبــارة ) 

73	1 / قضــاء اداري  / تمييــز / 2019 ( ) غيــر منشــورة ( .
ــا العراقيــة المرقــم )782 ( فــي 22 /	 / 2017 وباضبــارة عــدد ) 0		1 /  )213( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العلي
قضــاء موظفيــن / تمييــز /2017 ( وكذلــك  فــي الدعــوى المرقمــة ) 739 / قضــاء اداري / تمييــز / 	201 ( فــي 7 / 	 

/ 	201 . ) غيــر منشــورة ( .
)	21( انظــر الفقــرة ) 2 ( مــن المــادة )	21 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي المعدلــة بالقانــون رقــم )10( لســنة 
ــد ) تاســعاً ( مــن المــادة )7( مــن قانــون   ــاً ( والفقــرة ) د ( مــن البن ــد ) ثامن  	201 وكذلــك انظــر الفقــرة ) جـــ ( مــن البن

  مجلس الدولة العراقي  .
)	21( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم ) 802 ( لســنة 23 / ق فــي 22 / 2 / 1981 
، اشــار اليــه : د . عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة – قضــاء الامــور الاداريــة المســتعجلة –  مصــدر ســابق – ص 3	1 .
)	21( انظــر فــي هــذا المعنــى : د . صعــب ناجــي عبــود – الدفــوع الشــكلية امــام القضــاء الاداري – مكتبــة الســنهوري – 

بغــداد – 2010 – ص133 ومــا بعدهــا . 
)217( لمزيد من التفاصيل انظر : غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 		1-		1 .
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المطلب الثاني: آثار الامر الولائي
يترتــب علــى صــدور الامــر الولائــي مــن القاضــي الاداري بايقــاف تنفيــذ القــرار 
الاداري اثــار قانونيــة معينــة ومــن هــذه الاثــار ماهــو اجرائــي يتعلــق بمــن اصــدر الامــر) 
ــق  ــي يتعل ــو موضوع ــا ماه ــر ومنه ــن صــدر ضــده ) الادارة (  وبالغي ــة (  وبم المحكم
بحجيــة الامــر الولائــي وقابليتــه للنفــاذ المعجــل وســقوطه وســوف نبيــن فــي هــذا المطلــب 
الاثــار الاجرائيــة للامــر الولائــي وبعدهــا نتطــرق للاثــار الموضوعيــة التــي تترتــب عليــه 

وعلــى النحــو الاتــي : 
اولاً : الاثار الاجرائية للامر الولائي :

ســنتناول فــي هــذه الفقــرة اثــار الامــر الولائــي الاجرائيــة بالنســبة للمحكمــة التــي 
اصــدرت الامــر واثــآره بالنســبة لــلادارة التــي صــدر الامــر ضدهــا وكذلــك اثــاره بالنســبة 

للغيــر وعلــى وفــق الاتــي :
اثار الامر الولائي بالنسبة للمحكمة التي اصدرت القرار  :	 

يمكــن القــول ان اصــدر الامــر الولائــي بوقــف تنفيذ القــرار الاداري لا يقيــد المحكمة 
التــي اصدرتــه عنــد نظرهــا للطلــب الاصلــي ) دعــوى الالغــاء( اذ لا تتقيــد المحكمــة عنــد 
ــك  ــذه)218( وذل نظرهــا لطلــب الغــاء القــرار الاداري بســابق امرهــا فــي طلــب وقــف تنفي
ــر  ــه توفي ــل غايت ــه ب ــرض لموضوع ــزاع ولا يتع ــس اصــل الن ــي لايم ــر الولائ لان الام
حمايــة وقتيــة لــه والحفــاظ عليــه ، وكنتيجــة لعــدم تقيــد محكمــة الموضــوع فيمــا ســبق ان 
قضــت بــه فــي طلــب اصــدار الامــر فــأن قبــول المحكمــة باصــدار امــر بوقــف تنفيــذ القرار 
الاداري لايعنــي ان المحكمــة ســوف تقضــي حتمــاً بالغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه 
ــى ان المحكمــة ســوف تحكــم  ــلاً عل ــس دلي ــي لي ، كمــا ان رفضهــا اصــدار الامــر الولائ
بعــد ذلــك برفــض دعــوى الالغــاء ولا يمنــع مــن الغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه)219( 
وهكــذا فــإن الامــر الصــادر فــي طلــب وقــف التنفيــذ – ســواء صــدر بالموافقــة علــى الوقف 
أو رفضــه - قــد يتفــق مــع مضمــون الحكــم فــي الدعــوى، وقــد يختلــف معــه ، و ترجــع 
إمكانيــة الاختــلاف بيــن الحكميــن )الامــر الصــادر فــي طلــب الوقـــف و الحكـــم الصــادر 
فــي دعــوى الالغــاء ( إلــى أن المحكمــة وهــي تفصــل فــي طلــب وقــف التنفيــذ  فإنهــا  تبـــت 
فــي أمــر مســتعجل فتبحــث فــي مــدى توافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة للحكم بوقـــف 
تنفيـــذ القــرار و إلــى أي حــد يتوافــر الاســتعجال وجديــة الأســباب التــي ترجــح احتمــال عدم 
مشـــروعية القــرار حتــى تقضــي بوقــف تنفيــذه ، ولكــن عنــد تصديهــا لموضــوع الدعــوى 
وهــو طلــب إلغــاء القــرار الإداري فإنهــا تتعمـــق فــي البحــث  وتفحــص الدعــوى مــن جميع 
جوانبهــا  وتتحــرى عــن مــدى مشــروعية القــرار، حتــى تصــدر حكمهــا الموضوعــي الــذي 
قــد يختلــف بطبيعــة الحــال عــن الحكــم المؤقــت بوقــف التنفيــذ ولقــد أكــد قضــاء مجلــس 
الدولــة المصــري، هــذه الخاصيــة المميــزة للحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ فــي أكثــر مــن 
قــرار لــه  فقــد قضــت المحكمــة الاداريــة العليــا  فــي قــرار لهــا علــى أن حكــم وقــف التنفيــذ 

)218( انظر : اثير ناظم حسين – مصدر سابق – ص 117 .
)219( انظر لفتة هامل العجيلي – مصدر سابق – ص 210 . 
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لا يقيــد المحكمــة عنــد نظــر أصــل طلــب الإلغــاء)220( .
ــي ان  ــر الولائ ــى اصــدار الام ــب  عل ــي تترت ــة الت ــار الاجرائي ــن الاث ــا ان م كم
القاضــي الاداري  لا يســتنفد ولايتــه عنــد اصــدار الامــر فلــه ان يصــدر امــراً جديــداً فــي 

الموضــوع نفســه بشــرط ان يكــون مســبباً)221(.
آثار الامر الولائي بالنسبة لمن صدر الامر ضده ) لادارة ( 	 

إنَّ لامــر الــذي يصــدر مــن القاضــي الإداري بالقبــول ، كليــاً أو جزئيــاً، بالتأكيــد 
أنــه يصــب فــي مصلحــة طالــب الأمــر ، وبالمقابــل فــأن ذلــك الامــر يرتــب أثــراً قانونيــاً 
فــي مواجهــة الخصــم الــذي صــدر الأمــر ضــده ، والخصــم فــي نطــاق الأوامــر الولائيــة 
هــو مــن أصــدر القاضــي الإداري الأمــر ضــده ، و يتمثــل الخصــم دائمــاً بالجهــة الإداريــة 
ــب الأمــر  ــاد طال ــذي صــدر الأمــر بمناســبتهِ ، لإعتق ــرار الإداري ال ــي أصــدرت الق الت
بعــدم مشــروعيتهِ وأن ذلــك ســيلحق ضــرراً بمركــزه القانونــي)222( ولمــا كانــت الحكمــة 
مــن اصــدار الامــر الولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري تتمثــل فــي تلافــي الاثــار التــي 
يمكــن تنجــم عــن تنفيــذه والتــي يصعــب تداركهــا فــي وقــت لاحــق عنــد صــدور الحكــم 
بالغــاء القــرار ، لــذا فــان اولــى الاثــار التــي تترتــب علــى وقــف التنفيــذ القــرار الاداري 
ــه  ــذ فــوراً)223( اي ان ــام باجــراءات التنفي بالنســبة لــلادراة هــو التزامهــا بالكــف عــن القي
ــدأت  ــد ب ــم تكــن ق ــرار ان ل ــذ هــذا الق ــاع عــن تنفي ــزام بالامتن ــى الادارة الالت ــب عل يترت
ــف عــن  ــا التوق ــا يجــب عليه ــلاً فهن ــذه فع ــدأت بتنفي ــد ب ــت ق ــا اذا كان ــل ام ــذه بالفع بتنفي

اســتكمال هــذا التنفيــذ)	22(.
ولقــد اختلــف الــرأي بشــأن التــزام الادارة عنــد صــدور امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ 
القــرار الاداري هــل هــي ملزمــة باعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه قبــل صــدور القــرار 
الاداري الــذي اوقــف تنفيــذه ام ان الايقــاف يســري مــن تاريــخ صــدور الامــر الولائــي ؟  
فهنــاك مــن ذهــب الــى ان الادارة ملزمــة باعــادة الحــال الــى ماكانــت عليــه قبــل صــدور 
القــرار ويظــل القــرار موقوفــاً لغايــة الفصــل فــي الخصومــة الاصليــة المتعلقــة بدعــوى 
الالغــاء)	22( يؤيدهــم فــي ذلــك  موقــف محكمــة القضــاء الاداري المصريــة  التــي قضــت 
فــي احــد الاحــكام الصــادرة عنهــا بــأن أثــر الحكــم بوقــف التنفيــذ أن يعــود الأمــر إلــى 
مــا ســبق عليــه و يـُـرَدُ مــا كان إلــى مــا كان حتــى يفصــل فــي الدعــوى المرفوعــة بطلــب 
الإلغــاء موضوعــاً)	22( فــي حيــن يــرى آخــرون ان الايقــاف يســري مــن تاريــخ صــدور 

)220( انظر سليمان سالم مرضي الراجحي – مصدر سابق – ص 110 .
)221( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر : غيتــاوي عبــد القــادر – مصــدر ســابق – ص8	1 ومــن انصــار هــذا الــرأي ايضــاً 

نســرين جابــر هــادي – مصــدر ســابق – ص 	19  .
)222( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر : غيتــاوي عبــد القــادر – مصــدر ســابق – ص8	1 ومــن انصــار هــذا الــرأي ايضــاً 

نســرين جابــر هــادي – مصــدر ســابق – ص 	19  .
ــي 18 / 8 / 1	19   ــنة 	 / ق ف ــم ) 138 ( لس ــة رق ــي القضي ــة ف ــة القضــاء الاداري المصري ــم محكم  )223( انظــر حك

اشار اليه سليمان سالم مرضي الراجحي – مصدر سابق – ص 111 .  
)	22( انظــر مــن انصــار هــذا الــرأي د. صعــب ناجــي عبــود – مصــدر ســابق – ص 	13 وكذلــك لفتــة هامــل العجيلــي 

– مصــدر ســابق – ص212 .
)	22( انظر  سليمان  سالم مرضي الراجحي – مصدر سابق – ص 120 .

)	22( لمزيد من التفاصيل انظر سليمان سالم مرضي الراجحي – مصدر سابق – ص 112-111  .
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ــدء  ــل الب ــه قب ــى مــا كانــت علي ــة باعــادة الحــال ال ــر معني الامــر الولائــي وان الادارة غي
ــه  ــاً ولا يجــوز المســاس ب ــرار الاداري قائم ــاف الق ــابق لايق ــذ الس ــى التنفي ــذ اذ يبق بالتنفي

ــلادارة)227(. ــي هــو حــق ل ــى صــدور الامــر الولائ ــذ الســابق عل فالتنفي
ونحــن نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب الــى ان الادارة غيــر ملزمــة باعــادة الحــال الــى 
مــا كانــت عليــه قبــل صــدور القــرار الاداري انمــا عليهــا التوقــف عــن  الاســتمرار 
بتنفيــذه فحســب ، ذلــك ان حســم دعــوى الالغــاء قــد يثبــت ســلامة موقــف الادارة 
ــاره  ــاً لاث ــرار الاداري مرتب ــود الق ــذ ويع ــف التنفي ــي بوق ــر الولائ ــي الام ــي ينته  وبالتال

كافة .
ويترتــب علــى الادارة جــراء صــدور الامــر الولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري 
اثــراً آخــر وهــو التزامهــا بعــدم اصــدار ايــة قــرارات اداريــة اســتناداً  الــى القــرار 
الاداري الــذي صــدر الامــر الولائــي بوقــف تنفيــذه)228( وبصــدد ماذكــر مــن آثــار تترتــب 
ــادت  ــاذا اذا تم ــاده م ــم مف ــور تســاؤل مه ــي يث ــر الولائ ــى الادارة جــراء صــدور الام عل
 الادارة وقامــت بتنفيــذ القــرار الاداري بالرغــم مــن صــدور امــر ولائــي بوقــف تنفيــذه ؟
 للاجابــة علــى التســاؤل المذكــور نقــول ان قيــام الادارة بعــدم تنفيــذ الامــر الولائــي 
يترتــب عليــه اثــارة مســؤوليتها المدنيــة والجزائيــة ، وتتمثــل مســؤوليتها المدنيــة بتعويــض 
المتضــرر جــراء عــدم التزامهــا بتنفيــذ امــر القاضي الصــادر بايقــاف تنفيذ القــرار الاداري 
ــن  ــؤولة ع ــون مس ــاً  ، والادارة تك ــاً ام معنوي ــه مادي ــذي لحق ــذا الضررال ــواء اكان ه س
ــم ترتكــب ، صحيــح ان امتنــاع الادارة عــن  تعويــض الضــرر ســواء ارتكبــت خطــأ ام ل
تنفيــذ امــر الايقــاف ينطــوي علــى خطــأً مــن جانــب الادارة يرتــب مســوؤليتها الا انــه فــي 
بعــض الاحيــان ولظــروف معينــة يتعــذر تنفيــذ الاوامــر والقــرارات القضائيــة  لاعتبــارات 
تتعلــق بالصالــح العــام  تقــدر الادارة انهــا اكثــر اهميــة وخطــورة مــن الامتنــاع عــن تنفيــذ 
الامــر ففــي مثــل هــذه الحــالات لا ترتكــب الادارة خطــأً بامتناعهــا عــن تنفيــذ الامــر ولكنهــا 
مــع ذلــك تلتــزم بتعويــض المتضــرر ماديــاً ومعنويــاً عــن الضــرر الــذي لحقــه مــن جــراء 
عــدم التنفيــذ ومســؤوليتها عــن التعويــض فــي هــذه الحالــة قائمــة علــى اســاس المخاطــر 

وليــس علــى اســاس الخطــأ)229( .
امــا المســؤولية الجزائيــة فانهــا تتمثــل بالعقوبــة التــي حــددت بعــض القوانيــن امكانية 
فرضهــا عنــد إمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأوامــر)230( إذ يعُــدُّ إمتنــاع الموظــف عــن تنفيــذ 
الاوامــر والقــرارات القضائيــة جريمــةً يعُاقــب عليهــا فــي تلــك القوانيــن ومــن هــذه القوانيــن 
قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 9	19  الــذي نــصَّ  فــي المــادة )329( منــه 
علــى)1_ يعاقــب بالحبــس و بالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل موظــف أو مكلــف 
بخدمــة عامــة اســتغل ســلطة وظيفتــه فــي وقــف أو تعطيــل تنفيــذ الأوامــر الصــادرة مــن 
)227( كمــا هــو الحــال فــي مصــر ، انظــر المــادة )123( مــن قانــون العقوبــات المصــري النافــذ رقــم )	8( لســنة 1937 

المعــدل النافــذ  .
)228( انظر  سليمان  سالم مرضي الراجحي – مصدر سابق – ص 113 .

)229( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر د. امينــة النمــر – مصــدر ســابق – ص 	3 وكذلــك مشــهور محمــد الدعيــس – مصــدر 
ســابق – ص 		 .

)230( انظر  سليمان  سالم مرضي الراجحي – مصدر سابق – ص 113 .
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الحكومــة أو أحــكام القوانيــن و الأنظمــة أو أي حكــم أو أمــر صــادر مــن أحــدى المحاكــم 
أو أي ســلطة عامــة مختصــة أو فــي تأخيــر تحصيــل الأمــوال أو الرســوم ونحوهــا 
المقــررة قانونــاً . 2_ يعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة إمتنــع 
عــن تنفيــذ حكــم أو أمــر صــادر مــن إحــدى المحاكــم أو مــن أي ســلطة عامــة مختصــة 
ــر  ــم أو الأم ــذ الحك ــى كان تنفي ــذ مت ــذاره رســمياً بالتنفي ــن إن ــام م ــة أي ــد مضــي ثماني بع
داخــلاً فــي إختصاصــه( وبهــذا فــأن المشــرع العراقــي اكــد علــى ان الامتنــاع عــن تنفيــذ 
ــن  ــن ان نســتخلص م ــون . ويمك ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــة يشــكل جريم ــر القضائي الاوام
ــي مــن  ــذ الامــر الولائ ــاع عــن تنفي ــن مــن صــور الامتن ــاً  صورتي النــص المذكــور انف
جانــب الموظــف تتمثــل الصــورة الاولــى فــي اســتغلال الموظــف العــام  ســلطة وظيفتــه 
فــي وقــف تنفيــذ الاوامــر الصــادرة مــن احــدى المحاكــم  امــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل فــي 
امتنــاع الموظــف العــام المختــص او تراخيــه بصــورة مباشــرة وبشــكل عمــدي عــن تنفيــذ 

الاوامرالتــي يدخــل تنفيذهــا فــي اختصاصــه .
اثر صدور الامر الولائي بالنسبة للغير :	 

ــى  ــر ولا عل ــدرت الام ــي اص ــة الت ــى الجه ــي عل ــر الولائ ــار الام ــر اث لا تقتص
ــاً  فقــد يتأثــر  الادارة التــي صــدر الامــر ضدهــا بــل تمتــد تلــك الاثــار الــى الغيــر احيان
المركــز القانونــي لشــخص لــم يكــن طرفــاً ولــم يشــترك فــي طلــب اصــدار الامــر بعبــارة 
اخــرى قــد يســتفيد مــن الامــر الولائــي كل مــن يمســه القــرار الــذي صــدر الامــر بايقافــه 
اذ يعــد الجميــع فــي نفــس المركــز القانونــي تجــاه ذلــك القــرار،  كمــا لــو صــدر قــرار 
مــن الإدارة لمصلحــة أحــد الأفــراد يتضمــن هــدم عمــارة ســكنية يملكهــا بحجــة أنهــا آيلــة 
ــدم  ــرار لع ــذا الق ــذ ه ــف تنفي ــارة وق ــذه العم ــي ه ــتأجرين  ف ــد المس ــب أح ــقوط وطل للس
مشــروعيته ولأن مــن شــأن تنفيــذه إصابــة بضــرر يتعــذر تداركــه وصــدر امــر ولائــي 
مــن القضــاء بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار فــإن المســتأجرين الآخريــن ) وهــم مــن الغيــر(  
يســتطيعون الاســتفادة مــن هــذا الامــر ويترتــب للغيــر فــي هــذه الحالــة عــدة حقــوق هــي:

المطالبــة بتنفيــذ الامــر الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري مــن قبــل . 1
الإدارة)231(

الطعــن فــي الامــر الصــادر بوقــف التنفيــذ إذا كانــت لــه مصلحــة فــي ذلــك فــاذا . 2
لــم تتوافــر شــروط اصــدار الامــر الولائــي فانــه يجــوز رفــع دعــوى بانعدامــه 
او بطلانــه فــي اي وقــت مالــم تكــن مــدة التقــادم للحــق قــد اكتملــت اذ يجــوز 

رفــع دعــوى البطــلان فــي هــذه الحالــة مــن الغيــر المتضــرر )232(
 المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه نتيجــة امتنــاع الإدارة عــن . 3

تنفيــذ الامــر الولائــي الصــادر بوقــف التنفيــذ )233( .
ــي  ــة القضــاء الإداري ف ــي هــذا الصــدد امــر محكم ــة ف ــات القضائي ومــن التطبيق

)231( انظــر حكــم المحكمــة المذكــورة فــي الدعــوى المرقمــة ) 120 / قضــاء اداري / 93 ( فــي 19 / 3 / 	199 اشــار 
اليــه د. عبــد اللطيــف نايــف عبــد اللطيــف - مصــدر ســابق – ص 3,
)232( انظر : مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص 7	 .

)233( لمزيد من التفاصيل انظر : اثير ناظم حسين – مصدر سابق – ص 100 وما بعدها  .
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ــرار الإداري  ــذ الق ــه تنفي ــت بموجب ــذي أوقف ــخ 19 / 3 / 	199  ال ــراق الصادربتاري الع
ــه  ــراد لأن ــد الأف ــاء لأح ــازة البن ــح إج ــة المنصــور الخــاص بمن ــرة بلدي ــن دائ الصــادر م
فــي حالــة تنفيــذه ســوف يــؤدي إلــى حصــول ضــرر يتعــذر تداركــه لأصحــاب المحــلات 
ــة القضــاء  ــر محكم ــإن ام ــك ف ــا لذل ــارة عليه ــة عم ــوي إقام ــى الأرض المن ــيدة عل المش
الإداري بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار يســتفيد منــه أصحــاب المحــلات الأخــرى )الغيــر( الذيــن 

ــاً فيهــا )	23( ــم يكونــوا طرف ــوا فــي الدعــوى ول ــم يمثل ل

ثانياً : الاثار الموضوعية للامر الولائي :
يعــد الامــر الولائــي الســند الــذي يعتمــد عليــه الخصــوم فــي المحافظــة علــى الحقــوق 
المتنــازع عليهــا وتوفيــر الحمايــة لهــا  بشــكل مســتعجل ولــو بصــورة مؤقتــة  حتــى صــدور 

الحكــم فــي الدعــوى المرفوعــة بطلــب الالغــاء موضوعــاً .
ولا يترتــب علــى الامــر الولائــي اثــار موضوعيــة  بالنســبة للحــق المتنــازع عليــه 
ــرر  ــة لا تق ــك ان الاوامــر الولائي ــه  ذل ــة ل ــة وقتي ــر حماي ــذي يتخــذ الامــر بقصــد توفي ال
ــاس  ــة ودون المس ــر مواجه ــن غي ــي وتصــدر م ــراء وقت ــا اج ــا كونه ــوق ولا تقويه الحق
باصــل الحــق)	23( الا انــه يرتــب اثــاراً موضوعيــة بالنســبة لموصــوع الطلــب ذاتــه )وقــف 
ــار  ــن اث ــر م ــي كأث ــر الولائ ــة الاوام ــرة حجي ــذه الفق ــي ه ــن ف ــوف نبي ــك س ــذ( لذل التنفي

ــي:  ــى النحــو الات ــاذ المعجــل وســقوطه وعل ــه للنف صــدوره ومــدى قابليت
حجية الامر الولائي :  	 

ف الحجيــة بانهــا  صفــه تلحــق بالحكــم القضائــي القطعــي الصــادر مــن  تعُــرَّ
محكمــة مختصــة ويترتــب علــى توافــر هــذه الصفــه أحتــرام المحاكــم لــه بعــدم البحــث فــي 
الموضــوع نفســه مــن جديــد والتســليم بمــا قضــي بــه الحكــم بيــن الخصــوم . فالحجيــة فكــرة 
قانونيــة مضمونهــا أن مايصــدر مــن القضــاء مــن احــكام يقتضــي أن يحتــرم أمــام المحكمــة 
التــي أصدرتــه وجميــع المحاكــم الأخــرى ، بحيــث إذا مــا أثُيــر الطلــب الــذي ســبق وأن 
فصلــت بــه المحكمــة يتوجــب عليهــا عــدم نظــره مــرة آخــرى مــن أجــل تحقيــق الإســتقرار 
للمراكــز القانونيــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر تخفيــف العــبء عــن كاهــل القضــاء فــي 
نظــر الطلبــات التــي ســبق وأن تــم حســمها ، وإن الحجيــة مــن شــأنها أن تمنــع التضــارب 
بيــن الأحــكام والقــرارات القضائيــة والتنــازع فــي الإختصــاص بمنــع عــرض النــزاع مــرة 

آخــرى علــى أي محكمــة)	23(.
هــذا بالنســبة للحجيــة الخاصــة بالاحــكام القضائيــة امــا الامــر الولائــي فانــه يتمتــع 
بحجيــة ذات طبيعــة خاصــة يختلــف نطاقهــا فيمــا اذا كانــت تتعلــق بموضــوع الامــر 
الولائــي ذاتــه ) وقــف التنفيــذ( او فيمــا تفصــل فيــه المحكمــة مــن مســائل فرعيــة بمناســبة 
ــة وقضــاء  ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــي قان ــى العرائــض ف ــم – الاوامــر عل ــن محمــد نعي ــاء الدي )	23( انظــر : ضي

ــي:  ــط الات ــى الراب ــة المصــري – بحــث منشــور عل ــس الدول .صhttps://www.elmodawanaeg.com/: 7 مجل
ــا المصريــة فــي الطعــن المرقــم ) 2831( لســنة 30  / ق فــي 1 / 3 / 	198  )	23( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العلي
، اشــار اليــه  اثيــر ناظــم حســين – مصــدر ســابق – ص	10 وكذلــك انظــر حكــم المحكمــة المذكــورة فــي الطعــن المرقــم 

ــه د. شــريف احمــد بعلوشــة – مصــدر ســابق – ص 	0	 . )802( لســنة 23 / ق ع فــي 22 / 2 / 1981 اشــار الي
)	23( انظر في هذا المعنى  غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 		1 .
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ــب . نظرهــا للطل
 فبالنســبة لحجيــة الامــر الولائــي فيمــا يخــص موضــوع الطلب ذاتــه اي الخصوص 
ــاء  ــه بالالغ ــون في ــرار الاداري المطع ــذ الق ــف تنفي ــر وهــو وق ــه الام ــذي ســيصدر في ال
لحيــن حســم دعــوى الالغــاء ، فالامــر الولائــي مــن هــذه الناحيــة هــو مــن الاعمــال التــي 
يقــوم بهــا القضــاة بمقتضــى ســلطتهم الولائيــة ويتحقــق الغــرض منــه بانعــدام المواجهــة 
ــباب  ــن اس ــب م ــه الطال ــا يقدم ــى م ــاءً عل ــدر بن ــم اذ يص ــوال الخص ــماع اق ــدم س وع
واســانيد ومســتندات مؤيــدة لطلبــه بقصــد الحصــول علــى حمايــة مؤقتــة لحيــن الفصــل 
ــي  ــة الامــر الولائ ــان حجي ــك ف ــاء دون المســاس باصــل الحــق ، ولذل ــي دعــوى الالغ ف
ــه اذا رفــض الطلــب يجــوز  ــك فان ــى ذل ــاءً عل ــة وبن مــن حيــث الموضــوع  تكــون مؤقت
لصاحبــه التقــدم مــرة اخــرى بطلــب جديــد لــذات القاضــي لاســتصدار امــر جديــد باســانيد 
ومســتندات تــؤدي الــى اقناعــه ، فالقاضــي الآمــر لا يســتنفد ســلطته فــي اصــدار الامــر 
وهــذا اثــر مهمــة للحجيــة المؤقتــة للاوامــر الولائيــة اذ يجــوز ان يعــرض عليــه النــزاع 
ــك  ــر ذل ــابقاً ولا يعتب ــدره س ــذي اص ــر ال ــف الام ــرأي يخال ــه ب ــي موضوع ــل ف فيفص
مناقضــاً لرأيــه الاول لان الامــر الــذي اصــدره وقتــي ويكــون  لــه  الحــق فــي العــدول 
عنــه اذا تبيبــن لــه انــه قــد اصــدره علــى اســاس معلومــات خاطئــة ادلــى بهــا مقــدم الطلــب 
او اذا تغيــرت الظــروف التــي ادت الــى اصــدار الامــر ، لذلــك يجوز للقاضــي الاداري ان 
يلغــي الامــر الولائــي الــذي اصــدره اذا مــا قــدم اليــه تظلــم وتبيــن احقيــة المتظلــم ، فالامــر 
الولائــي علــى خــلاف الاحــكام القضائيــة لايحــوز حجيــة الامــر المقضــي بــه  وكل ذلــك 
ــت  ــوق وتثبي ــاق الحق ــت احق ــا ليس ــة منه ــة لان الغاي ــر الولائي ــة الاوام ــع طبيع ــق م يتف
المراكــز القانونيــة وحســم النــزاع وانمــا هــي تدابيــر وقتيــة للحمايــة العاجلــة توفــر الامــن 
والاســتقرار لبعــض الحقــوق والمراكــز القانونيــة لحيــن الفصــل فــي اصــل النــزاع مــن 
القضــاء الموضوعــي)237( لــذا فــأن الامــر الولائــي فــي خصــوص موضــوع الطلــب ذاتــه 
ــم تتغيــر الظــروف . وقــد  ســواء بوقــف التنفيــذ او عدمــه يحــوز حجيــة مؤقتــة طالمــا ل
ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة فــي هــذا الاتجــاه فــي حكــمٍ لهــا ورد فيــه القــول 
) أن مايصــدر فــي الطلبــات المســتعجلة يحــوز حجيــة موقوتــه فــي المســألة التــي صــدر 
فيهــا طالمــا لــم تتغيــر الظــروف التــي صــدر علــى أساســها .... ()238( والنتيجــة المترتبــة 
علــى الحجيــة المؤقتــة للامــر الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري هــي أن هــذا الامــر 
يــزول و لا تصبــح لــه أيــة قيمــة قانونيــة بمجــرد صــدور حكم فــي الدعــوى الموضوعية ، 
فالامــر الصــادر بوقــف التنفيــذ ينتهــي و يســتنفد أغراضــه بصــدور حكــم يحســم موضــوع 
الدعــوى ، و تأقيــت آثــار وقــف تنفيــذ القــرار الإداري فــي مــداه الزمنــي للفتــرة الفاصلــة 
ــن الحكــم الصــادر  ــرار الإداري و بي ــذ الق ــف تنفي ــب وق ــن الامــر الصــادر بشــأن طل بي
فــي طلــب الإلغــاء يعنــي أن الامــر الصــادر فــي طلــب الوقــف يســتمر و يــدوم مــا دامــت 
القضيــة باقيــة أمــام محكمــة الموضــوع ثــم يفصــل فيهــا بحكــم موضوعــي)239( فالامــر 

)237( د. شريف احمد بعلوشة – مصدر سابق – ص 	0	 .
)238( اثير ناظم حسين – مصدر سابق – ص107 .

)239( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة  فــي الطعــن المرقــم    ) 1		 ( لســنة 	3 / ق ع فــي 29 / 12= 
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ــاً يمــس  الصــادر فــي موضــوع طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الاداري لايعتبــر قضــاءً قطعي
اصــل الحــق او يحــوز حجيــة مطلقــة وانمــا هــو امــر محــدود الاثــر مؤقــت الحجيــة الهــدف 
منــه توفيــر الحمايــة بصــورة عاجلــة لمــن يظاهــر الحــق طلباتــه ويترتــب علــى ذلــك زوالــه 

وانتهــاؤه بصــدور الحكــم فــي اصــل الدعــوى وموضوعهــا)0	2( 
ــة فالامــر  ــه مــن مســائل فرعي ــي فيمــا فصــل في ــة الامــر الولائ ــا بالنســبة لحجي ام
مختلــف تمامــاً فالفصــل فــي تلــك المســائل يكــون نهائيــاً وليــس مؤقتــاً ، وتتمثــل المســائل 
الفرعيــة بالنســبة لطلــب وقــف التنفيــذ فيمــا يتــم عرضــه علــى المحكمــة مــن مســائل ذات 
صلــة بالطلــب المقــدم إليهــا ، ويتحتــم عليهــا أن تبــت بهــا قبــل فحــص موضــوع الطلــب ، 
كالمســائل المتعلقــة بالأختصــاص، وتوافــر الشــروط الشــكلية فــي الطلــب وما الــى ذلك)1	2( 
اذ يحــوز الامــر الصــادر فــي طلــب وقــف التنفيــذ حجيــة نهائيــة وقاطعــة فيمــا فصــل فيــه 
مــن مســائل فرعيــة ســابقة علــى الفصــل فــي موضــوع الطلــب كفصلــه فــي الدفــع بعــدم 
اختصــاص القضــاء الإداري أصــلا بنظــر الدعــوى بحســب موضوعهــا ، أو بعــدم قبولهــا 
ــة  ــاً فقضــاء الجه ــس نهائي ــا لي ــون فيه ــرار المطع ــاد او لان الق ــوات الميع ــد ف ــا بع لرفعه
القضائيــة الإداريــة فــي مثــل تلــك المســائل ليــس قطعيــا فحســب  بــل هــو نهائــي و ليــس 
مؤقتــا و مــن ثــم يقيــد المحكمــة عنــد نظــر طلــب الإلغــاء)2	2( ومــؤدى ذلــك أنــه لا يجــوز 
للمحكمــة إذا مــا فصـــلت فــي دفــع مــن هــذا القبيــل فــي امــر وقــف التنفيــذ أن تعــود عنــد 
نظــر طلــب الإلغــاء فتفصــل فيــه مـــن جديــد لأن قرارهــا الأول قضــاء نهائــي حــاز حجيــة 
الأحــكام و قــوة الشــيء المحكــوم فيــه وعليــه فــإذا مــا خالفــت المحكمــة مــا قضــت فيــه فــي 
طلــب وقــف التنفيــذ و هــي تفصــل فــي الدعــوى الأصليــة فــإن حكمهــا يعــد معيبــاً لمخالفتــه 
حكــم ســابق حــاز حجيــة الشــيء المقضــي بــه وكان واجبــاً الغــاءه)3	2( وقــد اســتقر قضــاء 
المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي هــذا الشــأن علــى أن محكمـــة القضـــاء  الإداري 
يتعيــن عليهــا قبــل الفصــل فــي طلــب وقــف التنفيــذ أن تفصـــل أولاً فــي جميـــع الطلبــات 
الشــكلية و المســائل الفرعيــة المؤثــرة فــي الدعــوى ســواء تلــك التــي يعرضهــا الخصــوم أو 
التــي تكـــون مــن النظــام العــام فللمحكمــة أن تتصــدى لهــا مــن تلقــاء نفســها و لــو لــم يطلــب 
ذلـــك الخصـــم كالمســائل المتعلقــة بعــدم الولايــة لمحاكــم مجلــس الدولــة أو بعدم جــواز نظر 
الدعــوى أو بعــدم قبولهــا أو بعــدم الاختصــاص بنظرهــا ، فالقــرارات الفرعيــة الصــادرة 
مــن قاضــي الوقـــف تقييـــد قاضـــي  الموضــوع ، و لقــد قــدرت محكمــة القضــاء الإداري 
فــي مصــر أن القــرارات الصــادر فــي طلــب الوقــف فــي  فصلــه فــي المســائل الفرعيــة 
التــي تثــار أثنــاء نظــر هــذا الطلــب يعــد نهائيــا و ليــس مؤقتــا و بالتالــي فهـــو مقيــد لقاضــي 
ــا  ــه بعدمــا صــار قــرار الوقـــف نهائيـ الإلغــاء عنــد نظــر موضــوع التــراع فــلا يجــوز ل

=/ 	199 وحكمهــا فــي الطعــن المرقــم ) 		13( لســنة 	3 / ق ع فــي 20 / 12 / 1992  اشــار اليهمــا د. شــريف احمــد 
بعلوشــة – مصــدر ســابق – ص 	0	 – 07	 .

)0	2( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة  فــي الطعــن المرقــم    ) 08	 ( لســنة 3 / ق فــي 12 / 	 / 2007 
اشــار اليــه ســليمان ســالم مرضــي الراجحــي – مصــدر ســابق – ص 109 .

)1	2( غيتاوي عبد القادر – مصدر سابق – ص 0	1  .
)2	2( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا فــي الطعــن المرقــم ) 		20( لســنة 32 / ق ع  والطعــن المرقــم ) 21	2( لســنة  

29 / ق ع فــي 13 / 8 / 	199  اشــار اليهمــا د. شــريف احمــد بعلوشــة – مصــدر ســابق – هامــش ص 08	.
)3	2( انظر المادة )288( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
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إعمــال النظــر مــن جديــد فيمــا ســبق لقاضــي الوقــف الفصــل فيــه مــن دفــوع فرعيــة)		2(.
ــائل  ــي المس ــادر ف ــر الص ــى الام ــب عل ــه اذا كان يترت ــراً ان ــر اخي ــر بالذك جدي
الفرعيــة ، الســابقة علــى الفصــل فــي موضــوع الطلــب وحيازتهــا لقــوة الشــئ المقضــي 
بــه ، غــل يــد المحكمــة التــي اصــدرت الامــر علــى اعــادة النظــر فيهــا الا ان هــذه الحجيــة 
لاتغــل يــد المحكمــة الاداريــة العليــا التــي مــن حقهــا النظــر فيهــا اثنــاء نظرهــا فــي الشــق 
الموضوعــي وذلــك حتــى لا يعلــو الامــر المطعــون فيــه وهــو صــادر مــن محكمــة ادنــى 
علــى حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا وهــي خاتمــة المطــاف فــي نظــام التــدرج القضائــي 

لمجلــس الدولــة )245(

النفاذ المعجل للامر الولائي :	 
ثمــة اثــر اخــر يترتــب علــى صــدور الامــر الولائــي وهــو شــموله بالنفــاذ المعجــل 
بمجــرد صــدوره وبقــوة القانــون فقــد عالجــت بعــض القوانيــن )		2(ومنهــا القانــون العراقي 
ذلــك بشــكل صريــح اذ تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )		1( مــن قانــون المرافعــات رقــم 
)83( لســنة 9	19)بوصفــه المرجــع للقاضــي الاداري فــي حالــة عــدم وجــود نــص فــي 
قانــون مجلــس الدولــة ( علــى ان )1- النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القانــون لاحــكام النفقات 
والقــرارات الصــادرة فــي المــواد المســتعجلة والاوامــر الصــادرة علــى العرائــض ...... 
2- لايؤخــر هــذا التنفيــذ مراجعــة طــرق الطعــن المقــرر فــي القانــون مالــم تقــرر المحكمــة 
المرفــوع اليهــا الطعــن خــلاف ذلــك ( يتبيــن مــن النــص المذكــور ان المشــرع قــد شــمل 
الامــر الولائــي بالنفــاذ المعجــل  اســتثناءً مــن القاعــدة العــام التــي تتطلــب لتنفيــذ الحكــم ان 
يصبــح نهائيــاً )7	2( فالاصــل العــام ان الحكــم الــذي تصــدره محكمــة اول درجــة لايكــون 
قابــلاً للتنفيــذ مالــم يحــوز درجــة البتــات ، والنفــاذ المعجــل للحكــم يجعــل تنفيــذه قبــل ان  
يحــوز هــذه الدرجــة ممكنــاً ولذلــك اطلــق عليــه النفــاذ المعجــل)8	2( ويأتــي شــمول الاوامــر 
الولائيــة بالنفــاذ تماشــياً مــع طبيعتهــا المســتعجلة فالامــر الولائــي لا يتخــذ عــادة الا فــي 
حــالات الخطــر اوالخشــية مــن اعتــداء او مســاس بالحقــوق والمراكــز القانونيــة المتنــازع 
عليهــا وبالتالــي تشــمل بالنفــاذ المعجــل لخطــورة الوضــع القانونــي الــذي يمكــن ان يترتــب 
علــى تاخيــر تنفيذهــا ،  عليــه يمكــن القــول ان الحكمــة مــن النفــاذ المعجــل للامــر الولائــي 
هــي انــه يأمــر بالغالــب باتخــاذ اجــراء ســريع تحفظــي او وقتــي وانــه يصــدر فــي غفلــة 
مــن الخصــم ويهــدف الــى مباغتتــه وهــذا يقتضــي تنفيــذه فــوراً ودون تريــث)9	2( اي ان 
ــة للحقــوق التــي  ــر الحماي ــاذ المعجــل هــو توفي ــي بالنف الســبب فــي شــمول الأمــر الولائ
يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت ، إذ إن التأخيــر فــي تنفيذهــا قــد يرتــب أضــراراً فــي 

)		2( انظر تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 		 .
)		2( انظر نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص 80 .

)		2( انظر مشهور محمد الدعيس – مصدر سابق – ص32-31 .
)7	2( اثير ناظم حسين – مصدر سابق – ص112  .

)8	2( انظر تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 		 .
)9	2( انظر نسرين جابر هادي – مصدر سابق – ص 81 .
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مصلحــة الخصــوم )0	2( ولايحتــاج  هــذا النفــاذ الــى صــدور امــر بــه مــن القاضــي بــل هــو 
متحقــق بقــوة القانــون)1	2(اذ يمكــن القــول ان المشــرع اراد مــن ذلــك ان يحمــي الحــق الــذي 
ــب اصــدار الامــر ينتظــر اجــراءات  ــو بقــي طال ــوات الوقــت فيمــا ل ــه مــن ف يخشــى علي
القضــاء العــادي التــي قــد يطــول امدهــا )2	2( ويترتــب علــى النفــاذ المعجــل للامــر الولائــي 
بقــوة القانــون انــه يصلــح ســنداً للتنفيــذ بمقتضــاه حتــى لــو حصــل التظلــم منــه امــا الجهــة 
ــي تنظــر  ــد اجــاز للمحكمــة  الت ــي ق ع العراق ــم )3	2( الا ان المشــرِّ المختصــة بنظــر التظل
الطعــن عنــد توافــر  شــروط معينــه أن توقــف النفــاذ المعجــل لحيــن الفصــل فــي  الطعــن 
المقــدم إليهــا  وذلــك مــن أجــل التخفيــف مــن قســوة حــالات النفــاذ المعجــل ،  اذ ورد فــي 
ــه  ) لا  ــاً ان ــور انف ــة المذك ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )		1( م ــن الم ــرة )2( م الفق
يؤخــر هــذا التنفيــذ مراجعــة طــرق الطعــن المقــررة فــي القانــون مــا لــم تقــرر المحكمــة 
المرفــوع إليهــا الطعــن خــلاف ذلــك ( حيــث يســتفاد مــن الشــق الاخيــر مــن الفقــرة انفــاً  
ع قــد منــح المحكمــة ســلطة تقديريــة بتأخيــر التنفيــذ بالنســبة للاوامــر المشــمولة  أن المشــرَّ
ــى شــمول  ــب عل ــا . ويترت ــة له ــة المقنع ــر الأدل ــد تواف ــون عن ــوة القان ــاذ المعجــل بق بالنف
ــذ الأمــر ، إذ إن الأصــل فــي  ــر تنفي ــاذ المعجــل ضــرورة عــدم تأخي الامــر الولائــي بالنف
ــا إنَّ  ــاذ المعجــل ، كم ــع شــموله بالنف ــك لا ينســجم م ــذه ، لأن ذل صــدوره الا يؤخــر تنفي
ــوراً ، إذ يجــب  ــال ف ــة الإعم ــة واجب ــة قانوني ــرر حال ــاذ المعجــل تق شــمول الأوامــر بالنف
علــى الإدارة أن تسُــرع فــي تنفيــذ الأوامــر المســتعجلة ، وكذلــك الأفــراد يجــب عليهــم أن 

يمتثلــوا لأمــر القضــاء  وبــدون اي تأخيــر)		2( 

سقوط الامر الولائي : 	 
ــخ  ــن تاري ــة م ــدة معين ــلال م ــذ خ ــي للتنفي ــر الولائ ــم الام ــدم تقدي ــى ع ــب عل يترت
صــدوره اثــر مهــم وهــو ســقوط ذلــك الامروانتهــاء جميــع الاثــار المترتبــة عليــه وتختلــف 
هــذه المــدة مــن قانــون لاخــر فقــد تكــون عشــرة ايــام كمــا فــي القانــون التونســي)		2( وقــد 
ــي  ــا ف ــاً كم ــن يوم ــون ثلاثي ــد تك ــي)		2( وق ــون اليمن ــي القان ــا ف ــاً كم ــون عشــرين يوم تك
ــي لاجــراء تحفظــي  ــي هــو تصــرف وقت ــك لان الامــر الولائ ــون المصــري)7	2( وذل القان
لا يصــح ان يبقــى ســلاحاً مســلطاً يشــهره مــن صــدر الامــر لمصلحتــه فــي وجــه خصمــه 
فــي اي وقــت يشــاء مــع احتمــال تغيــر الظــروف الداعيــة الــى اصــداره وزوال الحاجــة 
)0	2( انظــر مشــهور محمــد الدعيــس – مصــدر ســابق – ص31 ، وكذلــك انظــر الفقــرة )2( مــن المــادة )		1( مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة العراقــي .
)1	2( اثير ناظم حسين – مصدر سابق – ص112  .

)2	2( انظر ) 221( من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية التونسية .
)3	2( انظر )  2	2 ( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني  .

)		2( انظر المادة )200( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
)		2( انظر د.احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية- مصدر سابق – ص 		10.

)		2( عــدا مــا يتعلــق بامــر الحجــز الاحتياطــي المشــار اليــه فــي المــادة ) 237( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة وهــي حالــة 
يحصــل فيهــا طالــب اســتصدار الامــر علــى امــر ولائــي بالحجــز قبــل اقامــة الدعــوى،  وهــي حالــة لايمكــن تحققهــا بالنســبة 
للامــر الولائــي الــذي يصــدره القاضــي الاداري لانــه يشــترط لقبولــه طلــب اصــدار امــر  بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري ان 

تكــون هنــاك دعــوى لالغائــه مقامــة مــن مقــدم الطلــب  كمــا اوضحنــا ذلــك ســابقاً .
)7	2( انظر تيماء محمود فوزي – مصدر سابق – ص 	8  .
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الملحــة اليــه.
امــا المشــرع العراقــي فلــم يتطــرق الــى ســقوط الامــر الولائــي اذا لــم يقــدم للتنفيــذ 
خــلال مــدة معينــة مــن صــدوره ونحــن نعتقــد ان هــذا نقــص تشــريعي لابــد مــن تداركــه 
لاهميــة الموضــوع وتاثيــره علــى حقــوق الخصــوم ومراكزهــم القانونيــة اذ يتعيــن علــى 
المشــرع ان يحــدد مــدة معينــة لتقديــم الامــر الولائــي للتنفيــذ خلالهــا فــاذا لــم يتــم تنفيــذه 
خــلال هــذه المــدة فانــه يقــرر ســقوطه لان المفــروض فــي طالــب اصــدار الامــر الولائــي 
ان يكــون فــي عجلــة مــن اصــدار الامــر بلجوئــه الــى القضــاء طالبــاً اتخــاذ اجــراء يوفــر 
الحمايــة الوقتيــة لــه بصــورة مســتعجلة ، لذلــك فــأن ســكوته عــن تنفيــذ الامــر مــدة طويلــة 

يــدل علــى عــدم الحاجــة الــى اصــداره فيســقط .
جديــر بالذكــر اخيــراً ان مشــروع قانــون الاجــراءات المدنيــة العراقــي المدقــق مــن 
مجلــس الدولــة فــي العــام 1999 قــد نظــم هــذا الموضــوع اذ اشــار فــي المــادة )	17( منه 
الــى انــه اذا لــم يقــدم الامــر علــى عريضــة للتنفيــذ خــلال )	1( خمســة عشــر يومــاً مــن 

تاريــخ صــدوره فيعتبــر كأن لــم يكــن ولا يمنــع ذلــك مــن طلــب اســتصدار امــر جديــد  .
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الخاتمة 

تبيــن لنــا مــن خــلال البحــث ان الامــر الولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري هــو 
ــذ  ــا للتنفي ــة وهــو قابليته ــرارات الاداري ــه  الق ــع ب ــذي تتمت اســتثناء مــن الاصــل العــام  ال
المباشــر هــذا الاصــل العــام الــذي كُــرس علــى شــكل مبــدأ معــروف فــي القانــون الإداري  
ــق دعــوى الالغــاء  ــرار الاداري عــن طري ــر الموقــف للطعــن بالق ــر غي ــدأ الأث ســمي بمب
ــرار  ــي الق ــدأ أن الطعــن ف ــب التشــريعات  ومضمــون هــذا المب ــه اغل ــذي نصــت علي ، ال
ــى أن  ــذي يجــب أن يســتمر إل ــذه ال ــف تنفي ــه وق ــب علي ــاء لا يترت الإداري بدعــوى الإلغ
ــأن  ــك ف ــاء .  لذل ــل القض ــن قب ــه م ــى بالغائ ــل الإدارة او يقض ــن قب ــحب م ــل او يسُ يبط
ــرار  ــذ الق ــف تنفي ــره بوق ــدر ام ــتثناء ويص ــذا الاس ــال ه ــل اعم ــي الاداري لا يقب القاض
ــا  ــام الدعــوى ، انم ــن اق ــك مم ــب بذل ــم طل ــاء لمجــرد تقدي ــه بالالغ ــون في الاداري المطع
ــر ،  ــة لاصــدار الام ــب وشــروط موضوعي ــول الطل ــكلية لقب ــر شــروط ش ــن توف ــد م لاب
ــة  ــه القانوني ــي وطبيعت ــر الولائ ــف الام ــى تعري ــلطنا الضــوء عل ــث س ــلال البح ــن خ وم
كمــا تطرقنــا الــى تمييــزه عــن بعــض النظــم القريبــة منــه والتــي تشــترك معــه فــي بعــض 
ــه  ــار التــي تترتــب علي ــه والاث ــم من ــة التظل ــه وكيفي ــا شــروطه واجراءات الخصائــص وبين
ومنهــا اثــره بالنســبة للمحكمــة ولمــن صــدر الامــر ضــده والغيــر وحجيتــه ونفــاذه المعجــل 
وســقوطه وقــد توصلنــا فــي نهايــة البحــث الــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات 

ــي :   ــل بالات تتمث

اولاً : الاستنتاجات : 
ــا . 1 ــن خلاله ــن م ــيلة يتمك ــرار الاداري وس ــذ الق ــف تنفي ــي بوق ــر الولائ ان الام

ــي اطــار  ــال الادارة ف ــى اعم ــة عل ــوع مــن الرقاب القضــاء الاداري ممارســة ن
احتــرام مبــدأ المشــروعية ويمــارس القضــاء الاداري هــذا النــوع مــن الرقابــة 
بصــورة تبيعيــة لدعــوى الالغــاء وبشــكل مســتعجل ودون المســاس باصــل الحــق 
ــة قــد  ــذ قــرارات اداري ــح الاشــخاص لخطــر تنفي لضمــان عــدم تعــرض مصال
تكــون غيــر مشــروعة لهــذا فانــه يعــد وســيله مهمــة لاجبــار الادارة علــى التــزام 

حــدود القانــون .
بالرغــم مــن علاقــة التبعيــة  بيــن اصــدار الامــر الولائــي ودعــوى الالغــاء الا . 2

ان الامــر الولائــي يعــد طريقــة يمكــن مــن خلالهــا انشــاء رقابــة وقائيــة ) ســابقة 
( علــى تنفيــذ القــرار الاداري وذلــك عندمــا يكــون  الغــرض مــن الالتجــاء الــى 
ــة  ــس رقاب ــة عك ــذه الرقاب ــا وه ــذر تداركه ــار يتع ــول اث ــي حص ــاء تلاف القض
ــي ترتــب اثارهــا  ــرارات الت ــد لا تجــدي نفعــاً فــي مواجهــة الق ــي ق الالغــاء الت
فــوراً وبمجــرد صدورهــا  ، اذ ان الامــر الولائــي يوقــف تنفيــذ القــرار الاداري 
ــع  ــه جمي ــج قرارهــا المطعــون في ــل ان ينت ــذ الادارة قراراهــا او قب ــل ان تنف قب

اثــاره الضــارة  .
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ان الامــر الولائــي امــر مؤقــت ولذلــك فانــه لا يقيــد محكمــة الموضــوع وهــي . 3
تفصــل فــي اصــل طلــب الالغــاء حيــث لهــا ان تاخــذ به او تعــدل عنه اذ يســتمر 
ــاً لاثــاره بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري لحيــن البــت فــي  الامــر الولائــي مرتب
دعــوى الالغــاء والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك هــي ان الامــر الولائــي يــزول و 
لا تبقــى لــه أيــة قيمــة قانونيــة بمجــرد صــدور حكــم فــي الدعــوى الموضوعيــة 
ــم  ــدور حك ــه بص ــتنفد أغراض ــي و يس ــذ ينته ــف التنفي ــادر بوق ــر الص فالام

يحســم موضــوع دعــوى الالغــاء .
يتمتــع الامــر الولائــي بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون وتقــوم المحكمــة مباشــرة . 	

ــد الاقتضــاء كمــا اشــار  ــذ عن ــر التنفي ــل دوائ ــذ مــن قب ــذه و يمكــن أن ينف بتنفي
الــى ذلــك صراحــةً قانــون المرافعــات ويرجــع ذلــك الــى اهميــة الامــر الولائــي 
والــى الطبيعــة المســتعجلة للمســائل التــي يصــدر فيهــا والتــي تتطلــب الســرعة 

فــي التنفيــذ حتــى لايضيــع الهــدف الــذي مــن اجلــه صــدر الامــر الولائــي . 
ــن . 	 ــاً م ــق نوع ــرار الاداري يحق ــذ الق ــف تنفي ــي بوق ــر الولائ ان اصــدار الام

التــوازن بيــن مصلحتيــن متعارضتيــن همــا مصلحــة الادارة فــي تنفيــذ قراراتها 
ــة  ــائل القانوني ــة بالوس ــرارات الاداري ــذ الق ــف تنفي ــي وق ــراد ف ومصلحــة الاف
لحيــن البــت فــي مــدى مشــروعيتها عنــد حســم دعــوى الالغــاء، وهــذا التــوازن 
بيــن المصلحــة العامــة التــي تهــدف اليهــا الادارة والمصلحــة الخاصــة للافــراد  

يجعــل الادارة والفــرد علــى قــدم المســاواة امــام القضــاء الاداري .
ان اللجــوء الــى القاضــي الاداري لاصــدار امــر ولائــي بوقــف تنفيــذ القــرار . 	

ــز  ــوق والحريــات والمراك ــة للحق الاداري لتوفيــر حمايــة ولــو كانــت مؤقت
القانونيــة مــن تعســف الادارة ، وباتبــاع اســلوب يتميــز بالاختصــار فــي 
الاجــراءات والســرعة فــي الوقــت يجعــل الامــر الولائــي ينــدرج تحــت مبــدأ 
الحــق فــي التقاضــي الــذي تكفلــه المواثيــق الدوليــة ودســاتير الــدول  لجميــع 
ــذي كفــل هــذا الحــق فــي الفقــرة )ب(  مواطنيهــا ومنهــا الدســتور العراقــي ال
مــن المــادة )3	( منــه ، لــذا يمكــن القــول أن الامــر بوقــف التنفيــذ يعتبــر مــن 
ــم  ــم و مراكزه ــم وحرياته ــاع عــن حقوقه ــراد للدف ــية للأف ــات الأساس الضمان

ــة . القانوني

ثانياً: التوصيات : 
ــة  ــة والمنازعــات المدني ــة المنازعــات الاداري ــن طبيع ــلاف بي اولاً : نظــراً للاخت
ــون  ــي قان ــراق واردة ف ــي الع ــي ف ــر الولائ ــة لاصــدار الام ــون النصــوص المنظم ولك
المرافعــات المدنيــة وهــي نصــوص وضعــت فــي الاصــل لتحكــم الدعــاوى المدنيــة كمــا 
ــف  ــى اصــدار امــر بوق ــت مــن الاشــارة ال ــا خل ــث انه ــة بحي ــا جــاءت مــن العمومي انه
ــه القضــاء  ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكبي ــا ، وبالرغــم مــن ال ــرارات المطعــون فيه ــذ الق تنفي
ــى  ــه النصــوص المذكــورة عل ــذي تركت الاداري العراقــي فــي ســد الثغــرات والفــراغ ال
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ارض الواقــع الا انــه مــع ذلــك يمكــن القــول ان ماتضمنــه نصــوص قانــون المرافعــات لا 
ترقــى الــى مســتوى الطمــوح ولا تحقــق مــا هــو مطلــوب مــن ايجــاد نظــام فعــال ومتكامــل 
ــك  ــدول الاخــرى ، لذل ــي ال ــه ف ــة بالشــكل المتعــارف علي ــرارات الاداري ــذ الق لوقــف تنفي

نقتــرح الاتــي : 
ــام . 1 ــألة التقاضــي أم ــة  ينظــم مس ــراءات الإداري ــون خــاص بالإج  إصــدار قان

ــة  ــرارات الإداري ــذ الق ــة عمومــاً واوامــر وقــف تنفي ــة الإداري الجهــات القضائي
ــة  . ــه كاف ــق ومــن جوانب ــة خاصــة و بشــكل دقي بصف

ســن قانــون تنفيــذ اداري مســتقل يتناســب مــع طبيعــة الاوامــر والقــرارات التــي . 2
ــك  ــة متخصصــة وذل ــذ اداري ــر تنفي ــكيل دوائ ــا القاضــي الاداري وتش يصدره
لان الجهــة التــي تحــرص علــى اعمــال قانــون التنفيــذ و تضمــن تنفيــذ احكامــه 
بشــكل عــام هــي الدولــة ممثلــةً بالحكومــة اذ ان ذلــك يحقــق المصلحــة العامــة 
ــأن  ــاء الاداري ف ــا القض ــي يصدره ــر الت ــرارات والاوام ــة الق ــي حال ــا ف ، ام
الخصــم عــادة هــي الادارة ) الحكومــة ( التــي قــد تماطــل وتتــذرع بشــتى 
الحجــج لعــدم تنفيــذ القــرارالاداري او تأخيــر تنفيــذه لذلــك لابــد ان تكــون هنــاك 
ــذ احــكام القضــاء الاداري تتضمــن اجــراءات  ــة تنفي احــكام خاصــة تنظــم كيفي
تنفيــذ ضــد الادارة فــي حالــة عــدم تنفيذهــا لاوامــر وقــرارات القضــاء الاداري 

وان يكــون هنــاك اجــل محــدد للتنفيــذ  .

ــة  ــون خــاص بالاجــراءات الاداري ــى وضــع قان ــة عــدم التوجــه ال ــي حال ــاً : ف ثاني
فأننــا ندعــو المشــرع العراقــي الــى ادخــال بعــض التعديــلات علــى قانــون مجلــس الدولــة 
ــل  ــنة 9	19 تتمث ــم )83( لس ــة رق ــون المرافعــات المدني ــنة 1979 وقان ــم )		( لس رق

ــي : بالات
أ /  بالنسبة لتعديل قانون مجلس الدولة نقترح الاتي : 

اضافــة نــص الــى قانــون مجلــس الدولــة يشــير بشــكل واضــح الــى الاثــر غيــر . 1
الموقــف للطعــن بالقــرار الاداري علــى غــرار مــا فعلــه المشــرع فــي كل مــن 
فرنســا ومصــر والاردن وغيرهــا مــن الــدول مــع منــح القاضــي الاداري ســلطة 
اصــدار امــر بوقــف تنفيــذ القــرار الاداري بنــاءً علــى طلــب المدعــي عنــد توفــر 

الشــروط اللازمــة لذلــك.
النــص علــى تشــكيل هيئــة قضائيــة متخصصــة فــي مجلــس الدولــة للنظــر فــي . 2

ــت وان  ــوات الوق ــن ف ــا م ــى عليه ــي يخش ــتعجلة الت ــائل المس ــات والمس الطلب
ــة  تعمــل هــه الهيئــة علــى مــدار الســاعة وذلــك لتوفيــر قــدر اكبــر مــن الحماي

ــة .  ــز القانوني ــات والمراك ــوق والحري للحق
ضــرورة النــص بشــكل صريــح وواضــح علــى منــح القاضــي الاداري ) المنفرد . 3

ــك بقصــد  ــرار الاداري و ذل ــذ الق ــي بوقــف تنفي ( ســلطة اصــدار الامــر الولائ
الســرعة فــي إجــراءات الفصــل فــي الطلــب نظــرا لخصوصيــة الاســتعجال التي 
تميــز طلبــات وقــف التنفيــذ ، وعــدم تــرك الامــر عرضــة للاجتهــاد الفقهــي فــي 
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امكانيــة قيــام رئيــس المحكمــة باصــدار الامــر منفــرداً ام لابــد مــن اصــداره 
مــن قبــل هيئــة المحكمــة فــي ضــوء الاختــلاف القائــم فــي  تشــكيل المحاكــم 

الاداريــة عــن المحاكــم المدنيــة.

ب / بالنسبة لتعديل قانون المرافعات المدنية نقترح الاتي :
ــذ . 1 ــة عــد تقديمــه للتنفي ــى ســقوط الامــر الولائــي فــي حال ضــرورة النــص عل

ــام او خمســة  ــون عشــرة اي ــخ  صــدوره كأن تك ــن تاري ــة م ــدة معين خــلال م
عشــر يومــاً علــى غــرار بعــض الــدول وحتــى لا يبقــى الامــر ســيفاً مســلطاً 
يشــهره مــن صــدر لــه الامــر فــي وجــه خصمــه فــي اي وقــت يشــاء  فضــلاً 
عــن ان عــدم تقديمــه للتنفيــذ بســرعة يتنافــى مــع الحاجــة العاجلــة الــى اصــداره 

علــى ان لايمنــع ســقوطه مــن طلــب اســتصدار امــر جديــد .
النــص علــى الســماح لمقــدم طلــب اصــدار الامــر الولائــي بتقديــم طلــب جديــد . 2

فــي حالــة  رفــض طلبــه اذا تغيــرت الظــروف او ظهــرت اســباب جديــدة مبنيــة 
علــى اســانيد قانونيــة معتبــرة .

تحديــد مــدة للمحكمــة للبــت فــي التظلــم مــن الامــر الولائــي المشــار اليــه فــي . 3
الفقــرة )3( مــن المــادة )3	1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة وذلــك بــأن تبــت 
فــي التظلــم خــلال  خمســة ايــام مــن تاريــخ تقديمــه اليهــا وكذلــك تحديــد مــدة 
للمحكمــة العليــا للبــت فــي الطعــن المقــدم اليهــا بالحكــم الصــادر بنتيجــة التظلــم 
المشــار اليهــا فــي المــادة )	21( وذلــك بــأن تبــت فــي الطعــن خــلال اســبوع 
مــن تاريــخ تقديمــه اليهــا ، لكــي ينســجم ذلــك مــع الصفــة المســتعجلة للامــر 
الولائــي ومــا يقتضيــه مــن البــت بالقــرارات والاحــكام الصــادرة بشــانه علــى 

وجــه الســرعة لتحقيــق الغــرض المقصــود منــه .
ــاً . 	 ــة مــا اذا كان مخالف ضــرورة النــص علــى تســبيب الامــر الولائــي فــي حال

ــم اصــداره فــي ذات الموضــوع . لامــر ســبق ان ت




